
 أثر قرينة صحة وسلامة القرار الإداري في إجراءات دعوى الإلغاء

 )دراسة مقارنة(
 

The Impact of the Presumption of Legality of the 

Administrative Decision on the Procedures of 

Annulment 
(A Comparative Study) 

 

 إعداد
 خالد ماهر صالح 

 

 إشراف
 الشباطاتمحمد علي زعل الدكتور 

 
 في الماجستيردرجة الحصول على  استكمالًا لمتطلبات رسالةقدمت هذه ال

 القانون العام
 

 قسم القانون العام
 كلية الحقوق

 جامعة الشرق الأوسط
 7102-آيار 

  



 ب
 

 
 

  



 ج
 

 
 

  



 د
 

 لتقديراالشكر و 
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد  ،الحمد لله كثيراً خالداً مع خلوده

له آوخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى  شرف الخلقأسلم على أصلي و أ، و ه الرسالةلله على انجاز هذ

 .أجمعينوصحبه 

لدددى مددددن شدددملني بعلمددده وجكدددره وتشددددجيعه إلشدددكر والتقدددددير والعرجدددان بالجميدددل بعظددديم ا أتقددددم

رشداداته وتوجيهاتده المثمدر  الرسدالة  هلدى مدن تبندى هدذإ ،وعطائه وسعة صدره ولم يبخدل علدي بوهتده واا

 لى:إن يكون مشرجاً أكان جكر  جكان كالأب والأخ هبل  نإمنذ 

 علي الشباطاتمحمد : الدكتور

 سرته وعمره"أن يبارك له في عمله و ا  لعظيم ان يجزيه عني خير الجزاء و " أسأل الله ا

لى الأساتذ  الكرام رئدي  وأعادال لجندة المناهشدة الدذين اهتطعد  إتقدم بخالص شكري وعرجاني أكما 

قددم كمدا وأت الدراسدة...ثدر  آمن وهتهم الثمين الشيل الكثير لقدرال  الرسدالة ومناهشدتهم الحكيمدة التدي 

جدددي جامعدددة الشدددرق القدددانون العدددام سددداتذتي جدددي هسدددم ألدددى الدددذين نهلددد  مدددن علمهدددم إ لشدددكر الجزيدددلبا

 .وسطالأ

 ن الحمد لله رب العالمينأوآخر دعوانا 

 الباحث                                                                                 

 خالد ماهر صالح 

 

  



 ه
 

 ءداـــــــالإه
 

الذي  ،حزن لحزنهأو حهفرح لفرألى الذي إ ،مكان انتسابي وانتمائي و هويتي لىإ

 وطني ، عشت في كنفه

 )العراق(

 فليحفظك الله وليحفظ شعبك
   

 إلى من كلله الله بالهيبة والوقار .. إلى من علمني العطاء دون انتظار .. 

إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهدّ لي  ..إلى من أحمل أسمه بكل افتخار 

 طريق العلم 

 (والدي العزيز)

 

إلى ملاكي في الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني .. إلى بسمة 

  الحياة وسر الوجود

 إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي

 )والدتي الغالية(

 

 ت مشاقّ مسيرتي.. إلى رفيقة دربي ... إلى من تحمّل

 قاسمتني لذّة الفرح ومرارة الألم .... إلى من إلى من شاركتني السعادة والحزن 

 )زوجتي الغالية(

 

 إلى من أسعد برؤيتهما ا ... م  ه  إلى عينيّ التي أرى ب  

 إلى ريحانتيّ قلبي ...

 ابني )الوليد( وابنتي )لانا(

 

أرض الوطن بدمائه عطش بى إلاّ أن يروي أالذي )أحمد( إلى روح أخي الشهيد 

 الزكيةّ

 )أسكنك الله الفردوس الأعلى(

 

 إلى القلوب التي ترقبت نجاحي بكل صبر .. إلى من تسر العين بلقياهم

 )أخي وأخواتي(



 و
 

 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 أ ..................................................................العنوان

 ب ................................................................التفويض

 ج ......................................................هرار لجنة المناهشة

 د ..........................................................الشكر والتقدير

 هد ..................................................................الإهدال

 و .........................................................جهر  المحتويا 

 ي ....................................................الملخص باللغة العربية

 ل ................................................الملخص باللغة الإنجليزية

  0 الفصل الأول: خلفية الدراسة وأهميتها

 1 .................................................................تمهيد

 3 .................................................مشكلة الدراسة وأسئلتها

 4 ........................................................أهداف الدراسة

 4 .........................................................أهمية الدراسة

 5 ..........................................................حدود الدراسة

 5 ........................................................الدراسة محددا 

 5 ....................................................مصطلحا  الدراسة

 6 ........................................الإطار النظري والدراسا  السابقة



 ز
 

 الصفحة الموضوع

 9  .......................................................منهجية الدراسة

 10 الفصل الثاني: قرينة سلامة القرار الإداري

 11 ..........................المبحث الأول: ماهية قرينة سلامة القرار الإداري

 11 .....................................المطلب الأول: تعريف القرار الإداري

 11 ......................الفرع الأول: تعريف القرار الإداري جي الفقه والقاال

 61 .........................................الفرع الثاني: أركان القرار الإداري

 61 ..........................المطلب الثاني: مفهوم هرينة سلامة القرار الإداري

 22 الاساس القانوني لقرينة سلامة القرار الاداري..............المبحث الثاني: 

 22 ...........................المطلب الأول: محددا  إصدار القرار الإداري

 33 ...............................................الفرع الأول: الاختصاص

 34 ....................................................الفرع الثاني: السبب

 32 ..........................................الفرع الثالث: الشكل والإجرالا 

 33 ......................................................الفرع الرابع: المحل

 33 ....................................................الفرع الخام : الغاية

 33 ................................المطلب الثاني: مقتايا  النشاط الإداري

 32 ...................الفرع الأول: ارور  سير المرجق العام بانتظام واستمرار

 33 .....................................الفرع الثاني: الحفاظ على النظام العام

  



 ح
 

 الصفحة الموضوع

 43 في دعوى الإلغاء الفصل الثالث: أثر القرينة بالنسبة للطاعن

 43 .........................المبحث الأول: البدء بإجراءات الطعن )الطلب(

 44 .....................................المطلب الأول: العلم بالقرار الإداري

 44 .....................................................الفرع الأول: النشر

 44 ..........................................الفرع الثاني: الإعلان أو التبليغ

 43 .................................................الفرع الثالث: العلم اليقيني

 53 ...............................خلال المد  المحدد  المطلب الثاني: الطعن

 52 .............................................المصلحة شرطالمطلب الثالث:

 33 .................................... المبحث الثاني: تحمل عبء الإثبات

 33 .............................المدعي عبل الإثبا المطلب الأول: تحمل 

 35 ..........................المطلب الثاني: دور القااي الإداري جي الإثبا 

 33 الفصل الرابع: أثر قرينة سلامة القرار في مركز الإدارة في دعوى الإلغاء

 23 ...........................لإدارة في دعوى الإلغاءالمبحث الأول: مركز ا

 23 ........................................المطلب الأول: الإدار  مدعى عليها

 23 ...............المطلب الثاني: الدور الإيجابي للقااي الإداري جي الإثبا 

 23 ..........................المبحث الثاني: الطعن بالقرار لا يوقف تنفيذه

 24 ......................الطعون جيه هاائياً  المطلب الأول: وهف تنفيذ القرار

 23 ................................الفرع الأول: الشروط الشكلية لوهف التنفيذ



 ط
 

 الصفحة الموضوع

 43 ...........................الفرع الثاني: الشروط المواوعية لوهف التنفيذ

 43 ..........................المطلب الثاني: حكم الإلغال يهدم هرينة السلامة

 42 ..........................الفرع الأول: زوال هرينة سلامة القرار بحكم الإلغال

 43 .............................الفرع الثاني: التزام الإدار  بتنفيذ حكم الإلغال

 33 الفصل الخامس: الخاتمة والنتائج والتوصيات

 33 ...............................................................الخاتمة 

 33 ................................................................النتائج

 34 ..............................................................التوصيا 

 133 .....................................................المصادر والمراجع

 

 

 

 

  



 ي
 

 إجراءات دعوى الإلغاء  أثر قرينة صحة وسلامة القرار الإداري في
 )دراسة مقارنة(

 إعداد
 خالد ماهر صالح 

 إشراف

 الدكتور محمد علي زعل الشباطات

 ملخص

ونشدداطها. ومددن وواجباتهددا  بمهامهدداتتمتددع الإدار  بامتيددازا  وسددلطا  مهمددة جددي سددبيل القيددام 

حددداث آثددار هانونيددة أكثددر هددذه الامتيددازا  سددلطة الإدار  جددي إصدددار هددرار إداري بدرادتهددا المنفددرد  لإ

 معينة.

وهدذه القدرارا  تتمتدع مندذ صددورها بقريندة الصدحة أي أنهدا مواجقدة للقدانون ولدي  جيهدا عيددب. 

لا أسددا  اجتددراض وهدذه القرينددة لهدا أثددر كبيددر جدي إجددرالا  دعدوه الإلغددال وهددذه القريندة ليسدد  مجدرد 

يدود له. جهي مبنية على ما يحيط إصدار القرار الإداري والعمل الإداري بشكل عام من هولا مقوما  

اجتراض صحة هرار الإدار  لكدي تسدتمر بتنفيدذه حتدى  منواوابط. وكذلك ما يحتاجه العمل الإداري 

 ه.لعن صاحب مصلحة به وطلب من القاال المختص إلغالو ط  

وهددد تناولدد  هددذه الدراسددة هرينددة صددحة وسددلامة القددرار الإداري وسددند هددذه القرينددة وآثارهددا جددي 

   مصدر  القرار جي دعوه الإلغال. مركز الفرد الطاعن ومركز الإدار 

مددن  يتحمّددل أعبددال الدددعوهحيددث أن الفددرد الددذي يخاصددم القددرار الإداري ويطعددن بمشددروعيته 

هددذه القرينددة تجعدددل  بدددل إجرالاتهددا إلددى تقددديم مددا يثبدد  ادعدداءه وطلبدده بدلغددال القددرار الإداري كمددا أنّ 



 ك
 

النهددوض بدددور أكثدر جاعليددة جددي  حمددل القااددي الإداري علدىالطداعن جددي موهدف اددعيف نسددبياً ممدا 

 الإثبا .

أمددا بالنسددبة لددفدار  جدنهددا جددي مركددز ممتدداز جددي دعددوه الإلغددال جهددي ليسدد  ملزمددة بشدديل جددي 

الدعوه إلا إذا طلب منها القااي شيئاً من المعلوما  أو الوثدائق أو الإياداحا . وتسدتطيع الإدار  

ن العيوب رغم الطعن بده إلا إذا أمرهدا القاادي الماي جي تنفيذ هرارها الذي يتمتع بقرينة السلامة م

 جي حالا  محدد  بالتوهف عن التنفيذ.

أن يصددر حكدم بالإلغدال إن وجدد جيده هاادي الإلغدال  ىملازمة للقدرار إلدوتستمر هذه القرينة 

 عيباً من عيوب المشروعية.

 .الإلغالإجرالا  دعوه  ،هرينة صحة وسلامة القرار الإداري  الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

Administration has very important authorities and privileges which 

pave the way for to execute its duties and activities.  

The main pillar of these privileges is issuance of a solo 

administration decision to create certain lawful impact. 

 In fact this presumption is not baseless assumption, but it is based 

on the main aspects of administration and the general features of 

management.   

This Study has focused on the Impact of Presumption and the 

Legality in the administration decision and the support of this presumption 

with its impact on the individual.  

It shows the individual who disputes the impugnation of the 

administration decision will bear complete responsibility of the appeal from 

the beginning to time when he proves his claims.  

However the Administration is in excellent position in such appeals 

unless the Judge requests more information on the case.  
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 الفصل الأول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 أولًا: تمهيد

تقددوم الإدار  العامددة بمهمددا  كبيددر  وأساسددية جددي حيددا  الفددرد والمجتمددع تتمثددل بتسدديير المراجددق 

مهمددة لتيديددة وظيفتهددا ومنهددا إصدددار القددرار العامددة وحمايددة النظددام العددام. وتتمتددع بسددلطا  وامتيددازا  

 الإداري بدرادتها المنفرد .

ويتمتع كل هرار إداري باجتراض مسبق بمواجقته للقانون وهدو مدا يسدمى هريندة صدحة وسدلامة 

أي أنددده صدددحيو ومشدددروع وأن أركانددده سدددليمة ولا عيدددب جيهدددا. وهدددذه  .(1)القدددرار مدددن الناحيدددة القانونيدددة

رالا  وهيددود تقيددد العمددل الإداري يفتددرض أنهددا تفاددي إلددى هددرار صددحيو القرينددة تتحصددل جددي عددد  إجدد

ومواجق للقانون، بل الأصل أن يصدر القرار الإداري صحيحاً وخالياً مدن العيدوب وهدذا مدا تدم التيكيدد 

بحكددم هالدد  جيدده )الأصددل أن يصدددر القددرار الأردنيددة السددابقة عليدده جددي اجتهدداد محكمددة العدددل العليددا 

 .(2)متفقاً وأحكام القانون(الإداري صحيحاً و 

ومن هذه القيود التي تحيط بالعمل الإداري الشدروط المتعلقدة بدالموظف متخدذ القدرار والرهابدة 

الإداريددة والقاددائية علددى أعمالدده ووجددوب وجددود سددبب يتمثددل بوهددائع ماديددة أو هانونيددة خددارج إرادتدده لا 

ع الإجددرالا  والشددكليا  المطلوبددة دخددل لدده جيهددا. كددذلك علددى الموظددف المخددتص باتخدداذ القددرار إتبددا

لإصدددار القددرار كمددا يجددب أن يكددون محددل هددراره مواجقدداً للقددانون وممكددن التحقيددق حددالًا ومباشددر  وأخيددراً 

يجب أن يكون هدف الموظف المختص من إصدار القرار تحقيق الصالو العام بحماية النظدام العدام 

                                                           

 .313، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، ص 1م(. القرار الإداري. ط1331علاوي، ماهر صالو ) (1)
 .32، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ص 1العامة للقرار الإداري. طم(. المبادئ 3314العبادي، محمد حميد )( 2)



2 
 

ظام ودوام سير المرجدق العدام لده أهميدة كبيدر  جدي وامان سير المرجق العام بانتظام واطراد. ومبدأ انت

 القانون الإداري أو يمكن عدّه من الأمور التي بني  عليها هرينة صحة وسلامة القرار الإداري. 

جالعمدددل الإداري الهدددادف لخدمدددة جمهدددور المدددواطنين يجدددب أن يسدددتمر لأن التوهدددف عندددد كدددل 

إلى اخدتلال مبددأ دوام وانتظدام سدير المرجدق  طعن جي هرار إداري سيعطل سير العمل الإداري ويءدي

 العام.

لذلك واع  هاعد  )الطعن لا يوهدف التنفيدذ( حيدث إن الإدار  تسدتطيع الاسدتمرار جدي تنفيدذ 

 القرار على الرغم من الطعن به أمام القاال المختص جي دعوه الإلغال.

كن للباحث أن يءكد أنهدا ولهذه القرينة أهمية كبير  جي مراكز أطراف دعوه الإلغال لا بل يم

هامة إجرالا  هذه الدعوه. جدالإدار  عنددما تدصددر القدرار تسدتطيع أن تمادي جدي  الأسا  جي بنال واا

لددزامهم بددالقرار وهددو علمهددم بددالقرار. وعلددى الأجددراد الالتددزام  تنفيددذه إذا تددواجر  شددروط مواجهددة الأجددراد واا

 بما يلزمهم به القرار.

ذا أراد جدن هذا لا يوهف آثار القرار إلا جي  هطعن جيأحد الأجراد الذي م  القرار مركزه ال واا

إلغائه، ويتحمّل من يهاجم القرار عبل إثبا  عدم مواجقته بالتوهف عن التنفيذ أو حالة الحكم 

تنفيذ القرار للقانون، أمّا الطعن جي القرار جدنّه لا يوهف تنفيذه، ويعود لفدار  تقدير أمر التوهف عن 

.لكن القااي الإداري خفف هذا العبل عن المدعي (1)جي حالة الطعن به أو الاستمرار جي التنفيذ

)الذي ادعى بين القرار مخالف لقرينه صحة وسلامة القرار الإداري( جي دعوه الإلغال جقد يقوم 

جرالا  الإثبا . وهد يقلب ا لأمر جيطلب من القااي الإداري بدور جعال جي تسيير الدعوه واا

نها اتبع  الإجرالا  المحدد  هانوناً وأنها أصحيو و  تثب  بين هرارها بني على سببالإدار  أن 

استهدج  الصالو العام. وبهذا جدن هااي الإلغال يعمل على إعاد  التوازن بين طرجي الدعوه 
                                                           

 .335-334، الذاكر  للنشر والتوزيع، بغداد، ص 1(. القانون الإداري. ط3312الجبوري، ماهر صالو علاوي ) (1)



3 
 

جدان القااي جيكفي أن يقدم الطاعن ما يجعل القناعة بصحة وسلامة القرار تهتز جي عقل وو 

لزام الإدار  ببيان الأسباب الحقيقية لقرارها وجي  المختص ليتولى هو دور التحقيق وطلب الملفا  واا

حالة امتناعها جدن هااي الإلغال يمكنه إلغال القرار لأنه يفسر امتناع الإدار  عن بيان الأسباب 

 لقرار غير مشروع جيلغيه.دليل على عدم وجود أسباب تبرر اتخاذ القرار ويستنتج من هذا أن ا

كما أن القااي الإداري هد ييمر بديقاف تنفيذ القرار المطعون جيه والمطلوب إلغاله من 

القاال إذا خشي جوا  جرصة أو وجود ارور  وحالة استعجال أو خشي من ترتيب التنفيذ آثاراً 

 ما كان عليه.وواهعاً يصعب معالجته جي حالة إلغال القرار جلا يمكن إعاد  الحال إلى 

ومن آثار هرينه صحة وسلامة القرار الإداري أن الطعن بمشروعية القرار أمام القاال لا 

يسقط هذه القرينة بل يظل الاجتراض أن القرار صحيو على الرغم من الطعن بمشروعيته ولذا جدن 

 الإدار  تستطيع أن تستمر جي تنفيذ القرار الطعين. 

 تهاالدراسة وأسئلثانياً: مشكلة 

تتمثل مشكلة الدراسة جي البحث عن مصدر الاجتراض بين القرار الإداري حال صدوره 

يتمتع بقرينة الصحة والسلامة. وما يترتب على هذه القرينة من آثار وانعكاسا  على إجرالا  

 دعوه الإلغال. وعليه تيتي هذه الدراسة لفجابة عن التساءلا  الآتية: 

 الإداري حال صدوره يكون صحيحاً ومشروعاً؟لماذا يفترض أن القرار  -1

 ما مده تيثر اجرالا  دعوه الالغال بقرينة صحة وسلامة القرار الاداري ؟ -3

 ما دور القااي الإداري جي إعاد  التوازن بين الطاعن والإدار ؟ -3

 الإدار  بالتوهف عن تنفيذ القرار المطعون جيه؟إلزام  كيف يتم -4
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 أهداف الدراسة: ثالثاً: 

 تهدف هذه الدراسة إلى: 

القرار الإداري وآثار هذه وسلامة صحة العوامل التي تستند إليها هرينة بيان المصادر و  -1

 القرينة جي دعوه الإلغال. 

 العوامل التي تنشئ هرينة صحة وسلامة القرار الإداري.بيان  -3

 ن به.تنفيذ القرار على الرغم من الطعبالتوهف عن الإدار  إلزام أسباب عدم بيان  -3

الفرد الذي يدعي خلاف هرينة الصحة والسلامة جي القرار المطعون به جي بيان مركز  -4

 .دعوه الإلغال

 بيان دور القااي الإداري جي إعاد  التوازن بين طرجي الدعوه.  -5

 بيان مركز الإدار  بدعوه الإلغال وآثار حكم الإلغال عليها. -3

 رابعاً: أهمية الدراسة: 

تتوهف بالأسا  على حجم المشكلة التي تعالجها، ولما كان  هرينة إن أهمية أي دراسة 

لفدار  بهدف تحقيق المصلحة العامة وحماية  صحة وسلامة القرار الإداري تشكل امتيازاً مهماً 

النظام العام وتسيير المراجق العامة بانتظام واطراد، جدن هذه الدراسة تكمن أهميتها جي إبراز وبيان 

ة وسلامة القرار الإداري وأثرها جي تنفيذ القرار والطعن به جي دعوه الإلغال مصادر هرينة صح

واختلاف مركزي طرجي دعوه الإلغال وكذلك دور القااي الإداري جي إعاد  التوازن بين طرجي 

 دعوه الإلغال.
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 خامساً: حدود الدراسة

الإداري جي النصف  إن المحددا  المكانية لهذه الدراسة ستكون جي دول نشي جيها القاال

الثاني من القرن العشرين مثل: مصر والعراق والأردن، وذلك من خلال القوانين المنظمة للقاال 

 الفرنسي حيثما تطلب  ارورا  البحث ذلك.والقاال  الإداري جي كل منها مع الاستئنا  بالقانون

 سادساً: محددات الدراسة

التي يفترض صحتها وسلامتها حال صدورها تتحدد هذه الدراسة بقرارا  الإدار  العامة 

وبالنتائج المبنية على هرينة صحة وسلامة تلك القرارا  وأثرها جي دعوه إلغال القرار الإداري أو 

 أثرها جي مراكز طرجي الدعوه.

 سابعاً: مصطلحات الدراسة: 

ة لجهة الإدار  العامة : القرار الإداري: وهو عمل هانوني نهائي صادر بالإراد  المنفرد  والملزمأولاً 

بما لها من سلطة بمقتاى القوانين والأنظمة وجي الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشال أو 

 .(1)تعديل أو إلغال مركز هانوني معين

: هرينة صحة وسلامة القرار الإداري: وهي تمتع كل هرار إداري بصحة ما تامنه من أحكام ثانياً 

 .(2)العك وبقيمة هانونية لحين إثبا  

هي وسيلة هانونية يلجي بمقتااها الشخص الى القاال الاداري ، طالباً منه : دعوه الإلغال: ثالثاً 

 (3)الغال هرار اداري 

                                                           

 ، منشورا  عدالة.3334 -3-31صادر بتاريخ  25/3334عدل عليا ( 1)
 .521النظرية العامة للقرارا  الإدارية، دراسة مقارنة. القاهر : دار الفكر العربي، ص  (.1331الطماوي، سليمان محمد ) (2)
 .323( موسوعة القاال الاداري. الجزل الاول، عمان:دار الثقاجة ص3334شطناوي، علي خطار ) (3)
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: إجرالا  دعوه الإلغال: وهي تلك القواعد التي يتعين على المتقااين اتباعها جي منازعاتهم رابعاً 

 .(1)الدعوه أمامهالإدارية، وعلى القاال التزامها أثنال سير 

 النظري والدراسات السابقة الإطار: ثامناً 

 النظري للدراسة الإطارأولًا: 

ستتناول الدراسة أثر هرينة صحة وسلامة القرار الإداري جي إجرالا  دعوه الإلغال جي 

 خمسة جصول:

 يتامن مقدمة عامة للدراسة تعالج خلفية الدراسة وأهميتها ومشكلتها: الفصل الأول -

وأسئلتها وأهداجها وحدودها ومحدداتها وبيان مصطلحا  الدراسة إااجة إلى الدراسا  

 السابقة والمنهج الذي سيتبعه الباحث جي هذه الدراسة.

: سوف يتم التطرق جيه إلى بيان هرينة صحة وسلامة  القرار من الدراسةالفصل الثاني أما  -

انه وعناصره وتوايو أسا  هرينة الإداري من خلال تعريف القرار الإداري وبيان أرك

صحة وسلامة القرار الإداري من خلال ذكر محددا  إصدار القرار وارورا  تسيير 

 المرجق العام بانتظام واطراد.

: سوف يتم تناول أثر القرينة بالنسبة للطاعن كطرف من طرجي الفصل الثالثأما جي  -

متامنة العلم بالقرار والطعن خلال دعوه الإلغال من خلال بيان البدل بدجرالا  الطعن وال

المد  المحدد  والمصلحة وكذلك بيان تحمّل عبل الإثبا  ودور القااي الإداري جي 

 تحويل عبل الإثبا .

                                                           

، 13(. طبيعة المراجعا  الإدارية ومصادرها. مجلة العلدوم الإداريدة، العددد الأول، السدنة 1322موسى، أحمد كمال الدين ) (1)
، 1(. هادال الإلغدال جدي الأردن، دارسدة تحليليدة تطبيقيدة مقارندة. ط1343. أشدار إليده: الددكتور أحمدد عدوده الغدويري )13ص 

 .313)بدون دار نشر(، ص 
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: سوف يتم البحث بيثر القرينة بالنسبة لفدار  كطرف ثاني من طرجي الفصل الرابعأما جي  -

القرار مدعى عليها والدور السلبي  دعوه الإلغال وذلك من خلال بيان أن الإدار  مصدر 

لفدار  وتحويل القااي المختص عبل الإثبا  إلى الإدار  جي حال هدم المدعي ما 

يناهض القرينة وكذلك بيان أن الطعن بالإلغال لا يوهف التنفيذ وكيفية إيقاف التنفيذ هاائياً 

 من خلال الجدية والاستعجال. 

 ة والنتائج وأهم التوصيا .: سوف يشمل الخاتمالفصل الخامسأما  -

 ثانياً: الدراسات السابقة

تناول الكثير من الباحثين مواايع تعالج جانباً من الجوانب التي تناولتها هذه الدراسة، لكن 

 دراستنا تختلف عنها على النحو الآتي: 

. أطروحة ءأحمد خورشيد حميدي المفرجي: وقف تنفيذ القرار الإداري عن طريق القضا -0

 .0991دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة بغداد. 

 –تناول  هذه الدراسة مواوع وهف تنفيذ القرار الإداري تبعاً للطعن به بدعوه الإلغال 

 ومبررا  وأسباب وهف التنفيذ هاالً وآثار الحكم بوهف التنفيذ.

مواوع هذه وبهذا جدن المواوع الذي تناولته دراسة المفرجي هو جزئية صغير  جي 

الرسالة. وأهم ما يميز دراستنا هذه عن الدراسة السابقة المذكور  أعلاه، هو أن دراستنا تتناول هرينة 

صحة وسلامة القرار الإداري وأثرها جي إجرالا  دعوه الإلغال وهو ما لم تتناوله الدراسة السابقة 

 حيث اهتصر  على مواوع وهف التنفيذ القاائي.
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عباس عطية: قرينة صحة القرار الإداري أمام القضاء الإداري والدسـتوري  . محمود حمدي د -7

7107. 

تناول  الدراسة بعض أحكام القاال الإداري والدستوري جي مصر وتطبيقهما لقرينة صحة 

 القرار الإداري ودستورية اللوائو.

ل هرينة وما يميز دراستنا هذه عن دراسة الدكتور محمود عطية هو أن هذه الدراسة تتناو 

صحة وسلامة القرار الإداري وأثرها سوال جي دعوه الإلغال أو جي مراكز الخصوم وجي دول 

 مختلفة عن الدول التي ركز عليها الباحث السابق وجي نطاق القانون والقاال الإداري.

الحديثي: وقف تنفيذ القرار الإداري في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية   سهير فليح -3

 جامعة اليرموك. –  رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون 7101قارنة  دراسة م

تناول  الدراسة أيااً جزئية وهف التنفيذ جي هاال محكمة العدل العليا الأردنية. وأشار  

إلى أن استمرار الإدار  جي تنفيذ القرار رغم الطعن به للحيلولة دون توهف النشاط الإداري تحقيقاً 

 ة.للمصلحة العام

ولإيجاد علاج لمثل هذه الحالة بحث  الدراسة عن علاج للمشكلة يحقق التوازن بين 

مصلحة الإدار  من جهة ومصلحة الأجراد من جهة أخره وهذا الحل هو حكم القااي المختص 

 بوهف التنفيذ إذا تواجر  شروط معينة.

جي كل من  ق الأحكام والنصوص القانونية وأحكام القاالجوتناول  المواوع على و 

وأهم ما يميز دراستنا هذه عن الدراسة السابقة المذكور  أعلاه، هو أنها  مصر والعراق والأردن.

تناول  مواوع أوسع وهو هرينة صحة وسلامة القرار الإداري وأثرها جي إجرالا  دعوه الإلغال 

 وهو ما لم تتناوله الباحثة.
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  رسالة 7102ينة سلامة القرار الإداري أحمد راكع خليفة الكربولي: العوامل المنشئة لقر  -4

 ماجستير مقدمة إلى كلية القانون في جامعة إربد الأهلية.

وهد تامن   الدراسة جملة عوامل تقوم عليها هرينة سلامة القرار الإداري وهي )العوامل 

الإداري  المتصلة بالموظف العام( باختياره ومراهبته أثنال أدال واجباته والعوامل المتصلة بالقرار

وشروط صحته، حيث أن هذه الدراسة تركز على آثار هرينة صحة وسلامة القرار الإداري جي 

 إجرالا  دعوه الإلغال ومراكز طرجيها. وهو ما لم تتناوله الدراسة السابقة.

ويتبين أن هذه الدراسة تتناول جزئية من مواوع هذه الرسالة والتي تبحث جي مصدر 

ار الإداري. وأهم ما يميز دراستنا هذه عن الدراسة السابقة المذكور  أعلاه، هرينة صحة وسلامة القر 

أنها تتناول القرينة المذكور  وآثارها خاصة جي إجرالا  دعوه الإلغال وهو ما لم يتناوله الباحث 

 جي الدراسة السابقة.

 اً: منهجية الدراسةتاسع

هج الوصفي من خلال بيان المنأسلوب تحليل المحتوه الذي يتبع  سوف يتبع الباحث

النصوص المتعلقة بالمواوع وأحكام القاال ومن خلال تحليل ونقل وبيان وجها  توايو شرح و و 

النظر حيثما يقتايه الأمر بالنسبة للنصوص القانونية والأحكام القاائية، والمنهج المقارن من 

إلى القوانين الأخره حيثما خلال المقارنة بين القانون العراهي والأردني والمصري مع الإشار  

 تطلب  ارورا  البحث ذلك.
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 الثانيالفصل 

 قرينة سلامة القرار الإداري

بينشطتها الهادجة لإشباع الحاجا  العامة من خلال  متتمتع الإدار  العامة جي سبيل القيا

المراجق العامة، وحماية النظام العام، بمجموعة من الامتيازا  والسلطا  منها سلطة إصدار  رييست

تحدث تغييراً جي المراكز القانونية، وهد استقر القاال والفقه على أن القرار  .هرارا  بدرادتها المنفرد 

 لعك .يكون صحيحاً ومشروعاً حتى يثب  او الإداري يتمتع حال صدوره بقرينة السلامة، 

م هذا الفصل وسيقس، سهاا: ماهيتها وأسمن خلال بيان وسيقوم الباحث بدراسة هذه القرينة

  :على مبحثين

 المبحث الأول: ماهية هرينة سلامة القرار الإداري

 المبحث الثاني: أسا  هرينة سلامة القرار الإداري
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 المبحث الأول

 ماهية قرينة سلامة القرار الإداري

تكون دائماً جي مركز هرينة سلامة القرار الإداري من أهم امتيازا  الإدار  حيث أنها  تعد

لتحديد ماهية هرينة سلامة القرار الإداري يجب و ، بسبب اهتران هرارها الإداري بهذه الفراية هوي

 جي الإداريول، ثم التعريف بقرينة سلامة القرار أمطلب  جي البحث أولًا جي تعريف القرار الإداري

 مطلب ثاني.

 المطلب الأول

 تعريف القرار الإداري

م الباحث هذا المطلب على جرعين الأول يتناول جيه تعريف القرار الإداري جي الفقه سسيق

ر القرار دوالقاال أما الثاني جسيخصصه لأركان القرار الإداري التي متى استوج  شروطها ص

 بقرينة السلامة من العيوب والمواجقة للمشروعية. تمتعاً م

 والقضاء هالفرع الأول: تعريف القرار الإداري في الفق

 أورد جقه القانون العام والقاال تعاريف كثير ، للقرار الإداري وعلى النحو الآتي:

 :يفرنسالفقه ال .1

الفرنسي هوريو بينه "  هالفقه الفرنسي عد  تعريفا  للقرار الإداري جقد عرجه الفقي ذكر

ر هانوني إزال الأجراد ويصدر عن سلطة إدارية جي صور  تنفيذية أي أث  بقصد إحداث ر ادإعلان لف

 .(1)جي صور  تءدي إلى التنفيذ المباشر"

                                                           

 64ماهر صالو علاوي، القرار الإداري، مصدر سابق، صالجبوري،  (1)
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وعرجه ريفيرو بينه" العمل الذي تباشر الإدار  بواسطته سلطتها جي تعديل الأوااع القانونية 

 .(1)بدرادتها المنفرد "

 :الفقه والقضاء الإداري المصري .2

 الفقه المصري  -أ

عرّف الفقه الإداري المصري القرار الإداري بينه "إجصاح الإدار  عن إرادتها الملزمة بما لها من 

وذلك بقصد إحداث مركز هانوني معيّن متى كان ممكناً وجائزاً سلطة بمقتاى القوانين واللوائو، 

 .(2)عامةوكان الباعث عليه ابتغال مصلحة 

 القضاء الاداري المصري   -ب

لإدار  عن إرادتها االمحكمة الإدارية العليا المصرية التي عرج  القرار الإداري بينه" إجصاح  عرج 

بقصد إحداث أثر هانوني معين متى كان الملزمة بما لها من سلطة بمقتاى القوانين واللوائو وذلك 

 (3)عليه ابتغال مصلحة عامة".ذلك ممكناً وجائزاً هانوناً وكان الباعث 

 أركانوهد ودجه  لهذا التعريف انتقادا  مهمة من جانب الفقه جقد أتى التعريف على ذكر 

القرار الإداري وشروط صحته هذا من جانب ومن جانب آخر جدن بعض القرارا  تترتب على 

                                                           

 64الجبوري، ماهر صالو علاوي، القرار الإداري، مصدر سابق، ص(1)
؛ ذكره القبيلا ، 123د، القاهر : دار الفكر العربي، ص 5(. النظرية العامة للقرارا  الإدارية. ط1344الطماوي، سليمان )( 2)

 .333، عمان: دار وائل للنشر، ص 1داري. ط(. الوجيز جي القاال الإ3311حمدي )
، جمددال الدددين، سددامي 67(. الموسددوعة الشدداملة جددي القاددال الإداري. الكتدداب الأول، ص2161ابددو العنددين، محمددد مدداهر ) (3)
، وعطيددة، محمددود حمدددي عبددا  44(. الدددعاوي الإداريددة والإجددرالا  أمددام القاددال الإداري، دار الكتددب القانونيددة، ص6116)
 4داري والدستوري. بدون دار نشر، ص(. هرينة صحة القرار الإداري أمام القاال الإ2162)
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من جانب الإدار   اجتراض أن هذا السكو بموهف سلبي من جانب الإدار  يرتب عليه القانون أثر 

 .(1)بمثابة هرار إداري وهو ما يسمى بالقرار السلبي

 :يالعراق والقضاء الاداري الفقه .3

 الفقه العراقي -أ

أما جي العراق جقد عرف جانب من الفقه العراهي القرار الإداري بينه " عمل هانوني صادر بالإراد  

لأحداث تغيير جي الأوااع القائمة إما بدنشال المنفرد  والملزمة لأحده الجها  الإدارية جي الدولة 

 .(2)أو تعديل لمركز هانوني هائم أو إلغاله" -مركز هانوني جديد عام أو جردي

وعرجه جانب أخر من الفقه العراهي بينه" عمل هانوني تصدره جهة إدارية بدرادتها 

 .(3)المنفرد "

 القضاء الاداري العراقي: -ب

أما بالنسبة لتعريف القاال الاداري العراهي للقرار الاداري جنجد انه جال جي حكم الهيئة العامة 

والذي جال  66/66/6111جي  6111تمييز /  –/اداري 28لمجل  شوره الدولة جي القاية عدد 

وينشي  جيه ".... وحيث ان هذا الطلب لا يدخل ظمن مفهوم الاوامر والقرارا  الادارية لانه لا يقرر

 (.4)مركزاً هانونياً ...."

                                                           

(. وهددف تنفيددذ القددرار الإداري جددي أحكددام القاددال الإداري، دار الحلبددي؛ جمددال الدددين، 2116عبددد الله، عبددد الغنددي بسدديوني ) (1)
، وابوالعينين، 61(. القرار الإداري. دار الحكمة، ص6116؛ الجبوري، ماهر صالو علاوي )44سامي. المصدر السابق، ص 

 68-67ر، مرجع سابق، صماه
 465بدير، علي وآخرون. مبادئ وأحكام القانون الإداري، ص (2)
 211(. القانون الإداري. دار الذاكر ، ص2167الجبوري، ماهر صالو علاوي )( 3)
 . 66/66/6111جي  6111تمييز / –/ اداري 28حكم الهيئة العامة لمجل  شوره الدولة القاية عدد  (4)
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 21/61/6116جي  116هاال اداري  61وكما جال ايااً جي حكم محكمة القاال الاداري رهم 

  (1)والذي جال جيه " .... مدلول القاال الاداري الذي يترتب عليه اثر هانوني حالًا ومباشراً...."

 ي:الأردنالفقه والقضاء الإداري  .4

 الفقه الاردني : -أ

تيثر جقه القانون العام الأردني بالتعريف السابق ذكره للقاال الإداري المصري جقد استقر 

رهم بموجب هانون القاال الإداري  ل هانونهاإلغاهبل الأردنية  السابقة  محكمة العدل العليا  هاال

ر الإداري على هذا التعريف وتابعها معظم جقه القانون العام الأردني جعرف القرا 7102( لسنة 72)

بقصد إحداث  والأنظمةبينه "إجصاح الإدار  عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتاى القوانين 

 .(2)وكان الباعث عليه ابتغال مصلحة عامة"أثر هانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً هانوناً، 

بين القرار الإداري وهد ذكر جانب من الفقه الأردني عناصر القرار الإداري جي التعريف 

ل هانوني يصدر عن جهة إدارية من جانب واحد وبالإراد  الملزمة وأن يكون عملًا نهائياً محدثاً مع

التعريف الذي يره بين القرار الإداري هو جانب من الفقه الاردني كما وهد أيد ، (3)القانونية لأثاره

المنفرد  وتترتب عليه آثار هانونية  يصدر من سلطة إدارية وطنية بدرادتهاعمل هانوني نهائي "

 . (4)معينة"

 القضاء الاداري الاردني -ب

استقر هاال محكمة العدل العليا الأردنية  السابقة  هبل إلغال هانونها بموجب هانون 

على هذا التعريف وتابعها معظم جقه القانون العام الأردني  7102( لسنة 72القاال الإداري رهم )
                                                           

 21/61/6116جي  116هاال اداري  61لقاال الاداري رهم حكم محكمة ا (1)

 .51،ص6184( مجلة نقابة المحامين الاردنية 63/84هرار محكمة العدل العليا رهم ) (2)
 211القبيلا ، حمدي، الوجيز جي القانون الإداري، المصدر السابق، ص (3)
؛ ذكددره: الخلايلددة محمددد علددي 454الدددار الجامعيددة، ص  (. القددانون الإداري. بيددرو :1342بسدديوني، عبدددالله عبدددالغني )( 4)
 .125، عمان: دار الثقاجة للنشر والتوزيع، ص 3(. القانون الإداري، الكتاب الثاني. ط3315)
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الإداري بينه "إجصاح الإدار  عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتاى القوانين جعرف القرار 

والأنظمة بقصد إحداث أثر هانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً هانوناً، وكان الباعث عليه 

 .(1)ابتغال مصلحة عامة"

إحده أحكامها  هد ها  جيالأردنية السابقة ومن هبيل ذلك نجد أن محكمة العدل العليا 

 استقر الفقه والقاال الإداريان جي الأردن على تعريف القرار الإداري أياً كان نوعه على أنهبينه "

بما لها من سلطة بمقتاى عمل هانوني نهائي صادر بالإراد  المنفرد  والملزمة لجهة الإدار  العامة 

أو تعديل أو إلغال مركز هانوني  القوانين والأنظمة جي الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشال

 .(2) "معين

والذي ايده جانب من الفقه الاردني والذي يعرف القرار  ويره الباحث بين التعريف الأخير

الاداري"عمل هانوني نهائي يصدر من سلطة إدارية وطنية بدرادتها المنفرد  وتترتب عليه آثار 

هو تعريف جامع مانع يتامن عناصر القرار الإداري الأساسية جكونه عمل  (3)هانونية معينة"

أي )هانوني، يعني أنه عمل إرادي تتجه جيه إراد  الإدار  العامة لأحداث تغيير جي المراكز القانونية 

مثل منو رخصة بنال أو  اً جديد اً مركز القرار ، جقد ينشي (تجاه القانون الأشخاص أوااعتغيير 

رخصة هياد  مركبة أو تعيين شخص بوظيفة وهد يترتب على القرار تعديل مركز هانوني موجود 

 أو إجاز مركز هانوني هائم كدلغال  إلغالأو ترجيع أو ترهية موظف أو معاهبة موظف وهائم مثل 

 .المراكز القانونية...الخ جي اً جصل موظف، جلا داع لتكرار القول بين القرار الإداري يحدث تغيير 

                                                           

 .51،ص6184( مجلة نقابة المحامين الاردنية 63/84هرار محكمة العدل العليا رهم ) (1)
 .منشورا  عدالة ، 36/3/2118صادر بتاريخ  75/2118عدل عليا  (2)
؛ ذكددره: الخلايلددة محمددد علددي 454(. القددانون الإداري. بيددرو : الدددار الجامعيددة، ص 1342بسدديوني، عبدددالله عبدددالغني )( 3)
 .125، عمان: دار الثقاجة للنشر والتوزيع، ص 3(. القانون الإداري، الكتاب الثاني. ط3315)
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كما ويلزم لاعتبار العمل القانوني هراراً إدارياً أن يصدر عن سلطة إدارية وطنية أو شخص 

إداري من الأشخاص الإدارية جي الدولة سوال أكان هيئة مركزية أم هيئة لا مركزية مرجقية كان  أم 

القانون العام بالنظر إلى تواجر  إهليمية، بالإااجة إلى ما يعتبره القاال الإداري من أشخاص

    .(1)الشخصية المعنوية العامة، مثل النقابا  المهنيةمقوما  

  . (2)كما أنه يصدر من جهة إدارية وهذا ما يميزه من العمل التشريعي والعمل القاائي

إلى ن العقد الإداري الذي تحتاج جيه الإدار  ع هميز ي  ر ادوكونه يصدر بالإراد  المنفرد  لف

 طرف أخر ليتم العمل القانوني الذي هو العقد الإداري.

العناصر الرئيسية جي التعريف لابد للباحث  بتعريفه وذكررار الإداري قوبعد تحديد مفهوم ال

 الثاني. الفرعمن تناول أركان القرار الإداري وهذا هو مواوع 

 الفرع الثاني: أركان القرار الإداري

القرار الإداري على صلة وثيقة بقرينة صحة وسلامة القرار الإداري، لا بل  أركانإن دراسة 

السند الأساسي بالقول أن القرار صحيو  يعندما تتواجر صحيحه وسليمة جه الأركانأن هذه 

 ومواجق للقانون أي أنه يتمتع بقرينة الصحة والسلامة مع ما يترتب عليه من آثار ونتائج.

بيان أحكامها إلى المبحث و القرار الإداري ويرجي التفصيل جيها  انأركوسيقوم الباحث بذكر 

 الثاني خشية التكرار.

  

                                                           

؛ ذكددره: الخلايلدة، محمددد 33شدطناوي، علدي خطددار. دراسدا  جددي القدرارا  الإداريددة. عمدان: مطبعدة الجامعددة الأردنيدة، ص  (1)
 .124(. القانون الإداري، الكتاب الثاني. مصدر سابق، ص 3315علي )

(. 2162حمددود عدداطف )الطمدداوي، سددليمان، والبنددا، مينظددر جددي تمييددز القددرار الإداري مددن العملددين التشددريعي والقاددائي،  (2)
 وما بعدها 675النظرية العامة للقرارا  الإدارية. دار الفكر العربي، ص
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 الاختصاص: .1

موظفي الإدار  أو لشخص  لأحدالاختصاص أو الصلاحية هو القدر  التي يمنحها القانون 

 -عناصر أربعويتكون من  .القانونية لاتخاذ القرار الأهليةمعنوي عام لاتخاذ القرار أي هو 

 .(1)العنصر المكاني والعنصر الزماني -العنصر المواوعي -العنصر الشخصي

وعرجه جانب من الفقه بينه الصلاحية القانونية التي تمنو لهيئة عامة أو موظف لمباشر  

 .(2)عمل من الأعمال القانونية

الهيئا  التي تملك إبرام  أو الأشخاصوعرجه جانب أخر من الفقه بينه القواعد التي تحدد 

 .(3)التصرجا  العامة

 :السبب .2

ا ممارسة هذمن اختصاص اتخاذ هرار ما  أولا يستطيع رجل الإدار  المخول صلاحية 

والسبب جي القرار الإداري هو وهائع مادية أو هانونية تحصل  إذا وهع سبب معين إلاالاختصاص 

 .(4)جتحرك الموظف المختص لاتخاذ هرار إداري

وزرال أو مدرال عامين...الخ اختصاص  معينينمنو القانون لموظفين  :وعلى سبيل المثال

جرض عقوبا  تيديبية على الموظف لكن الموظف المختص لا يستطيع ممارسة هذا الاختصاص 

 إذا وهع السبب وهو مخالفة الموظف لواجباته الوظيفية أو مقتاياتها. إلا

                                                           

(. القدددانون الإداري، 2162، الخلايلدددة، محمدددد علدددي )323(. الدددوجيز جدددي القادددال الإداري. ص2166القبددديلا ، حمددددي ) (1)
 38ل، ص(. القانون الإداري. الجزل الثاني، دار وائ2161، والقبيلا ، حمدي )612ص

 15الجبوري، ماهر صالو علاوي، القرار الإداري، مصدر سابق، ص (2)
 363صمصدر سابق،  (. النظرية العامة للقرارا  الإدارية. 2162الطماوي، سليمان، والبنا، محمد عاطف ) (3)
، 611الفكدر العربدي، ص(. النظريدة العامدة للقدرارا  الإداريدة. دار 2162الطماوي، سدليمان محمدد، والبندا، محمدد عداطف )( 4)

(. القددرار 6116، والجبددوري، مدداهر صددالو عددلاوي )137(. هاددال الإلغددال. دار الفكددر العربددي، ص6181والطمدداوي، سددليمان )
 85الإداري. دار الحكمة، ص
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 الشكل والإجراءات: .3

الإداري هو المظهر الخارجي الذي تعبر جيه الإدار  عن إرادتها ويمكن أن شكل القرار 

دد القانون شكلًا محدداً مثل العقوبا  التيديبية التي يجب حيكون بالكتابة أو بالوسائل الأخره وهد ي

أخذ  أوق اتخاذ القرار مثل تشكيل لجنة بي الخطوا  التي تسهج الإجرالا أن تكون مكتوبة، إما 

 .(1) استشار 

 المحل: .4

هو مواوع القرار أي الأثر الذي يترتب على إصداره من تغيير المراكز القانونية سوال 

 بدنشال أو تعديل أو إلغال مركز هانوني معين.

هو التغيير الذي يحصل جي المراكز القانونية، مثل هرار تعيين موظف أثره أنه يستطيع و 

ممارسة مهام الوظيفة ويحتل الدرجة الوظيفية التي تم تعيينه جيها ومنو رخصة أثره أن صاحبها 

 أوحالة هانونية جديد   إنشالللقانون وهو  اً من سماح دون أن يعد مخالف ما جيهابدمكانه ممارسة 

 .(2)إلغاءها أوتعديلها 

 الغاية: .5

صالو العامة لذا جدن غاية كل هرار إداري يجب مغاية العمل الإداري بشكل عام تحقيق ال

لتقديم خدمة لجمهور  من خلال امان سير المراجق العامةأن يكون تحقيق مصلحة عامة 

                                                           

، والطمدداوي، سددليمان، والبنددا، محمددود عدداطف، 662الجبددوري، مدداهر صددالو عددلاوي، القددرار الإداري، المصدددر السددابق، ص (1)
 261، والخلايلة، محمد، المصدر السابق،ص224نظرية العامة للقرارا  الإدارية، مرجع سابق، صال
، دار وائدل، 6(. القادال الإداري. ط2163، والعتدوم، منصدور ابدراهيم )455عكاشه، حمدي ياسين. القرارا  الإداريدة. ص (2)

 621، والجبوري، ماهر صالو، القرار الإداري، مصدر سابق، ص658ص
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بتوجير الأمن والصحة  داجهأهباتخاذ ما يلزم من إجرالا  لحماية النظام العام وتحقيق  أوالمواطنين 

 . (1) العامة والأخلاقوالسكينة وحماية الآداب 

 المطلب الثاني

 مفهوم قرينة سلامة القرار الإداري

يتفق الفقه والقاال الإداريين على أن القرار الإداري يصدر متمتعاً بقرينة الصحة 

 الأجراديثب  العك ، ويكون  حتىوالسلامة، جصحة القرار الإداري ومشروعيته أمر مفترض 

باحترامه وتنفيذه ومن يدعي خلاف هذه القرينة جعليه مخاصمة القرار لده المخاطبين به ملزمون 

 (2)الجهة القاائية المختصة. 

عندما يصدر جدنه يتمتع بقرينة أو اجتراض أنه هرينة سلامة القرار الإداري أنه  يوتعن

كما ويقصد بامتياز هرينة صحة القرارا  الادارية  العيوب صحيو ومواجق للقانون ومشروع وخال من

أن هانونية القرار الاداري ، وصحته ، امر مفترض الى ان يثب  العك  ، جيظل القرار ناجذاً من 

تاريخ سريانه حتى تاريخ أنتهال العمل به، وهو ما يعني أن الاجراد المخاطبين بهاذا القرار ملزمون 

أوامر ونواه، وينتج عن ذلك أنه أذا اراد شخص التخلص من الالتزاما  باحترام ما يتامنه من 

التي وهع  على عاتقه بموجب هذا القرار، جما عليه سوه أن يقااي الادار  ويهاجم القرار طبقاً 

 . (3)للاجرالا  القانونية المقرر  

، الإجرادوبحق  الإدار بحق  نفاذهأن القرار الإداري يرتب أثاره حال  ويبنى على هذه القرينة

ومشروعاً كقاعد   ماً وأن الإدار  تستطيع أن تتخذ الإجرالا  لتنفيذ القرار لأنه منذ صدوره يكون سلي

                                                           

 638الجبوري، ماهر. القرار الإداري، مصدر سابق، ص (1)
، والجبدوري مداهر صدالو القدانون الاداري  531-538شطناوي، علي خطار. موسوعة القاال الإداري، الجدزل الثداني. ص (2)

( هريندة صدحة القدرار الاداري امدام القادال الاداري والدسدتوري 2162، وعطيدة محمدود حمددي )325-324مصدر سابق ،ص 
 وما بعدها.  1دون دار نشر( ، ص )ب
 1عطية، محمود حمدي عبا . هرينة صحة القرار الإداري. مصدر سابق، ص( 3)
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حقهم ويتم هذا العلم بثلاث طرق بعامة، أما بالنسبة للأجراد جيشترط علمهم بالقرار لكي يكون ناجذاً 

لى أن هرينة صحة وسلامة القرار الإداري من عولابد التوايو رئيسية سيتناولها الباحث لاحقاً 

نما هي هرينة نسبية هابلة  العك  وتعني أن القرار صحيو  لإثبا العيوب ليس  مطلقة ونهائية واا

 ومنتج لأثاره إلى أن يثب  العك .

العك  امانة إااجية مهمة  لإثبا ويره الباحث أن جي كون هذه القرينة مءهتة وهابلة 

ن المختص باتخاذ القرار يعلم أن هراره عراه للطعن وأن هرينة السلامة لأك مبدأ المشروعية ذلل

القرار إذا ثب  أن جيه عيب  إلغالالتي ولد  معه لا تحصنه ولا تحميه من هذا الطعن ومن إمكانية 

ا  ليكون هراره صحيحاً وسليماً يقنه سيتخذ كل الاحتياطا  والتدهدج إلغائهيحمل القااي على 

ص ويفحص أركان القرار هبل إصداره من سبب وشكل ومحل وغاية ليتيكد من مواجقتها ق ويمحّ هجيد

عك  ذلك لو كان  هذه القرينة )هرينة سلامة القرار( نهائية وثابتة بللقانون أي أن هراره مشروعاً و 

الحقوق ولا يمكن القول بيي رهابة هاائية  وغمطجين هذا يكون مدعا  للتعسف  لفسقاطوغير هابلة 

إذا هيل بين القرار صحيو ومشروع من لحظة صدوره وأن هذا القول أو القرينة ثابتة ونهائية وغير 

سقاطالقرار  إلغالالعك  جما الداعي لرهابة القاال إن لم يكن بدمكانه  لإثبا هابلة  هرينة سلامته  واا

 وجد القااي أنه مشوب بعيب من عيوب المشروعية؟إذا  إلغائهالتي لازمته لفتر  هبل 

العك  ويمكن أن تسقط  لإثبا بين هذه القرينة مءهتة وهابلة يتاو قدم تما وسنداً على 

، ولكنها تبقى ملازمة للقرار ما دام موجوداً إلغاءهالإدار  سحب القرار أو  أراد بحكم القاال أو إذا 

سيتناولها الباحث جيما ييتي من التي دعوه الإلغال،  رالا إججي عالم القانون ومنتجه لأثارها جي 

هد أكد القاال الإداري الأردني باستمرار أن "القرار الإداري يصدر مصحوباً  .باحثمالفصول وال

 .(1)بقرينة السلامة من العيوب"

                                                           

 مركز عدالة. 65/5/2161جي 536/2165حكم المحكمة الإدارية رهم ( 1)
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وجي حكم أخر تقول المحكمة الإدارية"....من حق محكمتنا بسط رهابتها على هرينة سلامة 

 .(1)القرار الإداري...."

العك  جقد جال جي حكم   لإثبا ويقر القاال الإداري الأردني أن هرينة السلامة هابلة 

" أن القرار صدر استناداً لنظام موظفي  324/6113رهم  الأردنية السابقة محكمة العدل العليا

مءسسة عالية تلازمه هرينة سلامته المفتراة هيامه على سببه المبرر صدهاً وحقاً أي جي الواهع 

هذه القرينة أو تءدي  ولم يقدم المستدعي أية بينة تنقضالعك  هذا  إثبا والقانون وللمستدعي 

 .(2)على الأهل إلى زعزعتها...."

الذي ها  جيه وأكد ذلك القاال الإداري المصري كذلك جي حكم المحكمة الإدارية العليا 

"... جقرار النيابة العامة المطعون جيه كيي هرار إداري آخر تلازمه هرينة الصحة ولا تزعزع هذه 

القرينة إلا بدثبا  ما ينقاها. وهو ما لم يفعله المدعي ولم يقدم أي دليل جدي يشكك جي 

 .(3)مته"سلا

ومما تقدم يتبين أن هرينة سلامة القرار الإداري هي القول بين القرار صحيو من لحظة 

صدوره وأن أركانه هد كان  سليمة وصحيحة وخالية من العيوب وهذا ما سيفصله الباحث جي 

 المبحث الثاني.

  

                                                           

 ، مركز عدالة.28/6/2165جي  217/2164حكم المحكمة الإدارية رهم ( 1)

، مركددددز 21/1/2161جددددي  515/2165و 28/22/2161جددددي  321/2161الإداريددددة رهددددم وينظدددر أياددددا أحكددددام المحكمددددة  (2)
 عدالة.

 . 13/13/1342هاائية عليا. بجلسة  33لسنة  3235و 3353الطعنان رهما  –حكم المحكمة الإدارية العليا ( 3)
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 المبحث الثاني

 الاساس القانوني لقرينة سلامة القرار الاداري

 الأسا هد يسيل سائل لماذا يفترض أن القرار الإداري صحيو من لحظة صدوره؟ وما هو 

 لقرينة سلامته؟ أي من أين جال  هذه القرينة وكيف ولد  مع القرار ولازمته طيلة حياته؟

القرار الإداري أي  إصدارهذا ما سيبحثه الباحث جي مطلبين: الأول يتناول محددا  

المرجق العام  وسيروشروط صحته وأما المطلب الثاني سيكون لارورا  النشاط الإداري  أركانه

 .(1)بانتظام واستمرار وحماية النظام العام كيسا  لهذه القرينة ولمعظم نظريا  القانون الإداري

 المطلب الأول

 القرار الإداري إصدارمحددات 

بقرينة السلامة والمواجقة للقانون لا  إن القول بين القرار الإداري يتمتع من لحظة صدوره

نما من القرار الإداري نفسه وما يحيط إصداره من شروط ومحددا  جالإدار  مقيد   -ييتي من جراغ واا

ها جي إصدار القرار الإداري يوهي تمار  سلطتها التقديرية بمجموعة شروط يجب أن تراع ىحت

م على خمسة أركان يجب أن تتواجر صحيحة القرار الإداري الذي يقو  أركانهي  المحددا وهذه 

للقول بين القرار الإداري صدر صحيحاً ومستوجياً لشروط صحته وسلامته القانونية وسيتناول 

 الباحث هذه الأركان الخمسة جي الفروع التالية:

  

                                                           

 وما بعدها 651(. القانون الإداري. الذاكر ، ص2167الجبوري، ماهر صالو علاوي ) (1)
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 الفرع الأول: الاختصاص

القانونية التي يمنحها حية لاالاختصاص بينه القدر  أو الص ركنعرف جقه القانون العام 

 .(1)القانون لموظف أو هيئة عامة لمباشر  عمل من الأعمال القانونية

والأصل أن المشرع هو الذي يحدد اختصاصا  الموظفين أو الهيئا  التي يخولها إصدار 

القرارا  الإدارية وهذا التحديد لاختصاص كل موظف وهيئة عامة يعد الخطو  الأولى لإجاد  العمل 

 .(2)المختصيتخذها اري ودهة القرارا  التي الإد

لحدود اوامن  هرف جي نطاهتصلذا جدن كل موظف عليه أن يتقيد بحدود اختصاصه وي

مثل القاال  الأخرهالتي واعها له القانون، كما أنه يخاع لرهابة رءسائه ووسائل الرهابة 

 الأخره. الإعلاموالبرلمان والصحاجة ووسائل 

يتامن إااجة لتحديد الشخص المختص باتخاذ القرار )العنصر كما أن الاختصاص 

الشخصي( تحديد المواايع التي يجوز اتخاذ القرارا  جيها )العنصر المواوعي( والوه  الذي 

ااجة إلى ايجوز للمختص اتخاذ القرار وممارسة صلاحياته جي ذلك خلاله )العنصر الزم ني( واا

 .(3) نطاهها هرارا  هذا الموظف أو الهيئة )العنصر المكاني(تحديد الرهعة الجغراجية التي تسري جي 

كل هذه القيود والمحددا  تجعل القرار الإداري عند اتخاذه أهرب إلى الصحة والمشروعية 

امن حدود القانون باستثنال بعض الحالا  الاستثنائية مثل )الموظف  لعدم إمكانية اتخاذه إلا

 الفعلي(.

                                                           

، ص 3، شددطناوي، علدي خطدار. موسددوعة القادال الإداري. الجددزل35الجبدوري، مداهر صددالو عدلاوي. القدرار الإداري. ص (1)
343. 

 313الطماوي. سليمان والبنا، محمود عاطف. النظرية العامة للقرارا  الإدارية. مرجع سابق، ص (2)
ومدا بعددها؛ والقبديلا ، حمددي.  33ينظر حول عناصر الاختصداص الجبدوري، مداهر، القدرار الإداري. مصددر سدابق، ص (3)

(. الدعاوي الإدارية والإجرالا  أمام القادال الإداري. دار الكتدب 1331، وجمال الدين، سامي )44، ص1القانون الإداري. ج
 335القانونية، ص
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 الفرع الثاني: السبب

القيود التي ترد على حرية رجل الإدار  جي التصرف وتجعل هراره مقروناً باجتراض  ومن

الصحة والمشروعية هو ارور  وجود سبب خارج عن متخذ القرار يحصل جيحركه لممارسة 

 اختصاصه باتخاذ القرار.

الموظف المختص جي اتخاذ  إليهاوسبب القرار الإداري هو وهائع مادية أو هانونية يستند 

 .(1)لقرار الإداري أمر خارجي عن رجل الإدار االقرار جسبب 

مواوع  3314لسنة  32وهد حسم المشروع الأردني جي هانون " القاال الإداري، رهم 

أ من هذا القانون -2من أوجه الطعن حيث نص  الماد  سبب القرار الإداري وعده وجهاً مستقلًا 

 .(2)عيب السبب( -5ومنها )على أسباب الطعن 

الفقه أن تصرجا  الإدار  العامة " مقيد " جي مجال السبب إذ يجب أن  منويره جانب 

 .(3)ة )سبب( له وجود حقيقي مواوعي عند اتخاذ القرارعتستند إلى واه

راهب  جيها المحكمة الإدارية العليا جي العراق ركن السبب القرار التي ومن القرارا  

والذي جال جيه "لده التدهيق  13/13/3313بتاريخ  3313/إداري/ تمييز 34رهم التمييزي 

مقدم امن  ين الطعن التمييز أة العليا جي مجل  شوره الدولة وجد يوالمداولة من المحكمة الإدار 

ولده عطف النظر جي الحكم المميز وجد أنه صحيو ومواجق  ،المد  القانونية جقرر هبوله شكلاً 

( جي 13المرهم ) ن المدعى )المميز عليه( يطعن جي هرار مجل  هاال عفكللقانون ذلك أ

                                                           

 .133حمود عاطف. النظرية العامة للقرارا  الإدارية، ص الطماوي، سليمان، والبنا، م (1)
كدان غالبيدة الفقدده المصدري يسددتند جدي القددول بدين القاددال يراهدب سدبب القددرار الإداري إلدى المدداد  العاشدر  مددن هدانون مجلدد   (2)

لقدرار الإداري، جمدال الدولة المصري التي أشار  إلى " الخطي جدي تطبيدق القدوانين واللدوائو" ويدره أنده هصدد عيدب السدبب جدي ا
وحسددناً جعددل المشددرع الأردنددي عندددما نددص صددراحة علددى )عيددب السددبب( مددن بددين  332الدددين، سددامي، الدددعاوي الإداريددة، ص

 أسباب الطعن بالقرار الإداري.
 .42. صمصدر سابق الجبوري،  ماهر. القرار الإداري (3)
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المتامن إهالته من منصب هائم مقامية هاال عفك وأن هذا القرار مخالف   33/11/3311

ولم يتامن ذكر الأسباب والقاايا التي هام بها للقانون كونه لم يتبع الآلية الصحيحة جي الإهالة 

تشهد بقيامه  ةظأو الإهمال الجسيم وأن مجل  هاال عفك والمحاجباستغلال منصبه الوظيفي 

خلال كتب الشكر الموجهة إليه من مجل  القاال. ومن خلال سير المراجعة  بواجبه ونزاهته من 

إااجة إلى وظيفتهما شخص  –تم إدخال كل من رئي  مجل  محاجظة الديوانية ومحاجظة الديوانية 

المدعى )المميز عليه(، حيث أن مجل  هاال عفك كان هد  أصدر بيغلبية ثالث بنال على طلب 

عدد أعاائه هراراً بدهالة المدعي )المميز عليه( من منصب هائم مقام هاال عفك استناداً إلى الفقر  

وذلك  3334لسنة  ( 31( من هانون المحاجظا  غير المنتظمة جي إهليم رهم )4( من الماد  )2)

هماله الجسيم جي أدال واجبه أن مجل  القاال  لاستغلاله منصبه الوظيفي لأغرااه الشخصية واا

كان هد وجه عد  كتب لاستجواب المدعى )المميز عليه(، إلا انه لم يحار للاستجواب بداعي 

الحادية ( 51تمتعه بدجاز  مراية وحيث أن الغاية من الاستجواب المنصوص عليه جي الماد  )

هو توجير الحماية  3334( لسنة 31اجظا  غير المنتظمة جي إهليم رهم )والخمسين من هانون المح

للشخص المعني هبل إصدار هرار الإهالة أو الإعفال، وحيث أن عدم حاور المدعي )المميز 

الحصول على إجازا  مراية يكون هد أسقط حقه جي امانة عليه( جلسا  الاستجواب من خلال 

وحيث أن الأجعال المنسوبة إلى المدعي )المميز عليه( لا ترهى الاستجواب التي وجرها القانون له 

)المميز عليه( لا ترهى إلى مستوه  أن الأجعال المنسوبة إلى المدعيإلى مستوه القانون له وحيث 

شخصية أو الإهمال الجسيم جي أدال الواجب. وحيث أن الأسباب استغلال منصبه لأغراض 

/ثانياً( من هانون 2( المنصوص عليها جي الماد  )3يالحصرية لإهالة المدعي )المميز عل

داري هد التزم  المحاجظا  غير المنتظمة جي إهليم غير متواجر ، وحيث أن محكمة القاال الإ

( جي 13بوجهة النظر القانونية المتقدمة وها  بدلغال هرار مجل  هاال عفك رهم )
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نصب هائم مقام هاال عفك، لذا هرر القااي بدهالة المدعي )المميز عليه( من م 33/11/3313

تصديق الحكم ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رهم التمييز وصدر القرار بالاتفاق جي 

 .(1)م"13/13/3313هد المواجق 1435/صفر/3

 33/3/3315بتاريخ  3314/هاال موظفين/ تمييز/ 135وهد ها  أيااً جي القرار رهم 

والذي جال جيه "لده التدهيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا وجد أن الطعن التمييزي مقدم 

امن المد  القانونية جقرر هبوله شكلًا، ولده عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيو 

 ( جي11143الإداري المرهم )ومواجق للقانون ذلك أن المميز عليه )المعترض( يطعن بالأمر 

المتامن معاهبته بعقوبة لف  النظر لقيامه بصرف المستحقا  المالية لأحد  13/3/3313

الموظفين دون التيكد من صحة صدور شهاد   آخر راتب وعدم الاستفسار عن مفهوم الشهاد  

الجامعية الأولية لده شركة ناهلا  النفط العراهية وما هو مقدار المخصصا  لممنوحة للموظف، 

( جي 334صرج  له المستحقا  المالية خاطي المرهمة ) د  آخر راتب للموظف الذيوحيث أن شها

ن عنوان الموظف المنقول الوارد  13/13/3313 جيها هد جال  من شركة ناهلا  النفط العراهية واا

هو )مهند  كهربال( والشهاد  الحاصل عليها هي )شهاد  جامعية أولية( "وأن المميز عليه 

المستحقا   المالية وجق  المعلوما  الوارد  جي شهاد  آخر راتب وأنه لا )المعترض( هد صرف 

يتحمل عدم صحة المعلوما  الوارد  جيها كونه يعمل مسءول وحد  الرواتب والعلاوا  جي شعبة 

إدار  الموارد البشرية لده الشركة العامة لتوزيع المنتجا  النفطية، وبذلك لا توجد مخالفة مرتكبة 

ليه )المعترض( تستوجب جرض عقوبة اناباطية بحقه، وحيث أن محكمة هاال من المميز ع

الموظفين التزم  بوجهة النظر القانونية هذه وها  بدلغال العقوبة المفرواة جيكون حكمها 

                                                           

 .24، 23، بغداد: مطبعة الكتاب، ص 1العليا. ط(. هاال المحكمة الإدارية 3313العجيلي، لفته هامل )( 1)
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صحيحاً ومواجقاً للقانون، لذا هرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز الرسم 

 .(1)م"33/3/3315هد المواجق 1433/ جمادي الآخر / 4بالاتفاق جي  المدجوع وصدر هرار

"وجود السبب عند إصدار أي هرار  جي الأردنالسابقة  كما وهد ها  محكمة العدل العليا

 .(2)إداري أمر مفروغ منه إذ لا يتصور أن تصدر الإدار  أي هرار بدون داعٍ أو موجب"

من ذكر أسبابه أن  اإداري حتى لو صدر خلو وهد ها  أيااً "يفترض جي كل هرار كما 

لا كان القرار باطلًا لفقدانه  هيكون جي الواهع مستنداً إلى دواجع هام  لده الإدار  حين أصدرت واا

 .(3)ركناً أساسياً هو سبب وجوده ومبرر إصداره"

 1334مايو سنة  35ومن أحكام المحكمة الإدارية العليا جي مصر الحكم )الصادر جي 

والذي جال جيه "وأن الرهابة القاائية موجود  دائماً على جميع التصرجا  ( 343ص  13 

ن تفاوت  جقط جي مداها،د وهي تتمثل جي هذا المجال التقديري  الإدارية، لا تختلف جي طبيعتها، واا

  .(4)"ن التصرف محل الطعن يستند إلى سبب موجود مادياً، وصحيو هانوناً جي التحقق بي

 الفرع الثالث: الشكل والإجراءات

شكل القرار الإداري هو الصور  الخارجية التي يظهر بها أو هو طريقة تعبير الإدار  عن 

بالإشار  او بواسطة الأجهز  إرادتها، جقد يكون التعبير بالكتابة جيكون هرار الإدار  مكتوباً وهد يكون 

  الحديثة جي الإدار  الإلكترونية عن طريق الشبكة العنكبوتية )الانترن ( والإجرالا  اينقوالت

                                                           

 .131، 133العجيلي، لفتة هامل. مصدر سابق، ص ( 1)
( مدن مجلددة 1( مدن العددد )44)هيئدة عاديدة(. منشددور علدى الصدفحة ) 3333/13/34جصدل بتداريخ  3333/43هدرار رهدم ( 2)

 (. 3331لسنة ) الاردنية نقابة المحامين
( مددن 4( مددن العدددد )312)هيئددة عاديددة(. منشددور علددى الصددفحة ) 3335/31/34بتدداريخ جصددل  3334/454هددرار رهددم ( 3)

 (. 3335لسنة ) الاردنية نقابة المحامين ةمجل
(. النظريدة العامدة للقدرارا  الإداريدة، دراسدة مقارندة. القداهر : 3313ذكره: الطماوي، سدليمان محمدد والبندا، محمدود عداطف )( 4)

 . 313، 333دار الفكر العربي، ص 
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الإدار  بتشكيل  إلزامالسابقة على اتخاذ القرار تشكل امانة إااجية لمصلحة الأجراد والإدار  مثل 

يمنع تسرع الإدار  جي  الإجرالفي جدن هذا الوظي خطئهلجنة تحقيق إذا أراد  محاسبة الموظف عن 

ار جيكون القرار الإداري مدروساً ومبنياً على تحقيقا  من لجنة  مختصة لذا يكون أهرب ر اتخاذ الق

 إلى الصواب.

التيديبية بسرعة وبدون إجرالا  جان نسبة  العقوبةبعك  لو اتخذ الرئي  الإداري هرار 

 ة أكبر.الخطي والانحراف تكون جي هذه الحال

بصيغة معينة أو بشكل محدد جلها حرية  إرادتهاوالأصل أن الإدار  غير ملزمة بالتعبير عن 

ظهارهاالتعبير عن إرادتها  كيفيةجي تقدير  أن القانون يفرض عليها جي بعض  إلابمظهر خارجي  واا

السبب جي صلب القرار ذكر بالإدار   إلزامالأحيان شكل معين مثل الكتابة جي القرارا  التيديبية أو 

 .(1))التسبيب(

 ومن أحكام المحكمة الإدارية العليا جي العراق الذي راهب  جيه إجرالا  القرار المطعون جيه

والذي جال جيه "لاحظ  المحكمة أن  3/13/3313بتاريخ  3313/هاال إداري /343القرار رهم 

لم  3334( لسنة 31تظمة جي إهليم رهم )( من هانون المحاجظا  غير المن2البند )أولًا( من الماد  )

تحقق بالشكلية المطلوبة لدعو  أعاال مجل  المحاجظة للاجتماع وتمكينهم من الحاور والمناهشة 

ن ما أبرزه وكيلًا المدعى عليهما من صحف وما ادعيا والتصوي  على هرارا   الجلسة المذكور  واا

ما يءيد ذلك هذا من جهة ومن جهة أخره ا من الدعو  جي وسائل الإعلام السمعبصرية جلم يقدم

لاحظ  المحكمة اعف جي إجرالا  المحاجظ والمجل  جي كتابة المحار من حيث لم يبين 

إليه مع عدم بيان سبب عدم حاور الأعاال الآخرين وهل  اساعة انعقاد الاجتماع ومن الذي دع

ع مقتاباً وبخط اليد ولم يتم تم تبليغهم وما هي صفة غيابهم بعذر أم بدون عذر وجال الاجتما
                                                           

 252، وشطناوي، علي خطار. مصدر سابق، ص331جمال الدين، سامي. الدعاوي الإدارية. مصدر سابق، ص (1)
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صفة رسمية خاصة بالمحاجظة، من خلال ما تقدم جدن الدعو   طبعه أو كتابته على أوراق تحمل

للاجتماع )مجل الطعن( هد شابها نقص جي الإجرالا  أخل  بصحتها وصحة ودهة ما تم اتخاذه 

  المحكمة وبالاتفاق وللأسباب المذكور  هرر  13/3/3313من هرارا  جي اجتماع المجل  ليوم 

عاد   13/3/3313المءرخة جي  إلغال القرارا  المتخذ  جي جلسة اجتماع مجل  محاجظة ديالى واا

لغال الإجرالا  والآثار القانونية المترتبة عيها وتحميل المدعى  إجرالا  الاجتماع وجقاً للقانون واا

( عشر  آلاف دينار 13.333عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب محاما  وكيل المدعي مبلغاً هدره )

لمراجعا  المدنية رهم من هانون ا( 133( و)131( و)153وصدر القرار استناداً إلى أحكام المواد )

حكماً حاورياً هابلًا  1335( لسنة 123( من هانون المحاما  رهم )33)والماد   1333( لسنة 43)

 .(1)"3/13/3313للتمييز لده المحكمة الإدارية العليا واجهم علناً جي 

( جصل بتاريخ 3333/554جي الأردن القرار رهم ) السابقة ومن أحكام محكمة العدل العليا

والذي جال جيه "يجب أن يصدر القرار الإداري وجقاً لفجرالا  التي حدّدها المشرّع  3332/33/31

من المقرر جقهاً وهاالً أن الأصل جي الشكليا  والإجرالا  أنها مقرر  جي الشكل المرسوم له 

 على السوالمقرر  لمصلحة الأجراد لمصلحة عامة هدرها المشرّع تم  الصالو العام كما أنها 

وبالتالي جدن القرار المطعون جيه والصادر عن مجل  بلدية السلطة الكبره هد صدر بنال على 

تنسيب لجنة التحقيق ولي  بنال على تنسيب مجل  التيديب جيكون هراراه بهذه الحالة مشوباً بعيب 

 .(2)الشكل ويتعين إلغاءه"

مار  لسنة  34جي كما وهد ها  المحكمة الإدارية العليا جي مصر بحكمها الصادر 

إنه ولأن كان  لائحة النظام الدراسي والتيديب لطلاب الجامعا  هد خل  والذي تقول جيه " 1353
                                                           

 .131، 133العجيلي، لفتة هامل. مصدر سابق. ص ( 1)
مددن  (1)( مددن العدددد 115)هيئددة خماسددية(. منشددور علددى الصددفحة ) 3332/33/31جصددل بتدداريخ  3333/554هددرار رهددم ( 2)

 (. 3334لسنة ) الاردنية مجلة نقابة المحامين
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إلا أن من النص على وجوب إجرال تحقيق ابتدائي مع المتهم بالغش هبل إحالته إلى لجنة التيديب، 

حالة إلى لجنة التيديب على عميد الكلية هد أصر بدحالة الطالب إلى لجنة تحقيق، هد يكون علّق الإ

النتيجة التي يسفر عنها التحقيق الذي أمر به، ورتب للطلاب بذلك حقاً جي هذا الشين بتمكينه من 

، الأمر الذي هد يتيو له إظهار برالته مما يجنبّه المحاكمة إبدال دجاعه جي هذه المرحلة التمهيدية

ذا كان  اللائحة المتقدم ذكرها هد  سكت  عن النص على القيام بتحقيق هبل المحاكمة التيديبية. واا

لم تمنع مثل هذا الإجرال الذي تقتايه العدالة كمبدأ عام جي كل محاكمة جنائية أو تيديبية جدنها 

 .(1)دون حاجة إلى نص خاص عليه"

 الفرع الرابع: المحل

محل القرار الإداري هو الأثر الذي يترتب حالًا ومباشر  على صدور القرار أي المحل هو 

 .(2)ل حال صدور القرارحصالقانونية الذي ي الأوااع جيالتغيير 

 الأركان"من المحل بينه المصرية جي حكم لها  وهد عرج  محكمة القاال الإداري

للقرار الإداري أن يكون له محل، وهو المركز الذي تتجه إراد  مصدر القرار إلى إحداثه،  الأساسية

حالة هانونية معينة أو تعديلها  إنشالوالأثر القانوني الذي يترتب عليه حالًا ومباشر ، وهو الأثر جي 

 .(3)"إلغاءهاأو 

 :(4)ل القرار الإداري عد  شروط وهيمحويشترط لصحة 

القانونية يجب أن يتحقق حالًا  الأوااعالقرار تترتب حال صدوره أي أن التغيير جي  أثارأن  .1

 بالقرار. الإجرادعلم بأما التنفيذ جدنه مرهون 
                                                           

(. النظريدة العامدة للقدرارا  الإداريدة، دراسدة مقارندة. مصددر سدابق، 3313الطماوي، سليمان محمد والبنّا، محمود عداطف )( 1)
 .333ص 

 33، ص، مرجع سابق(. القانون الإداري. الكتاب الثاني3313القبيلا ، حمدي ) (2)
 354ذكره الطماوي، مصدر سابق، ص (3)
 132ص ، مرجع سابق،الجبوري. ماهر صالو، القرار الإداري (4)



36 
 

لتحقيق جلا يجوز لفدار  أن تصدر هراراً لا يمكن تحقيق اأن يكون محل القرار الإداري ممكن  .3

 أثره مثل ترهية موظف خدماته منتهية منذ جتر .

أطلق الفقه عبارا  مختلفة لفشار  إلى مخالفة محل القرار للقواعد القانونية جسمي   وهد

 .(1)البعض عبار  " مخالفة القواعد القانونية" وأطلق)مخالفة القانون( 

 :(2))مخالفة القانون( ثلاثة صورأو ولعيب المحل 

لقاعد  هانونية  اً الحالة مخالفالمخالفة المباشر  للقاعد  القانونية: ويكون محل القرار جي هذه  .1

 مخالفة مباشر .

الخطي جي تفسير القاعد  القانونية وجي هذه الحالة جدن المخالفة غير مقصود  ولكن الموظف  .3

 المختص باتخاذ القرار أخطي جي جهم معنى القاعد  القانونية ودلالة نصوصها.

التي يطبق النص عليها، مثل الخطي جي التكييف: حيث يخطي رجل الإدار  جي تكييف الواهعة  .3

 الوظيفية العامة. الإسرار إجشالرئيسه الإداري على أنه  هانقطاع موظف عن الدوام إذا كيف

القرار رهم جي إطار جرض رهابته على ركن المحل القاال الإداري جي العراق أحكام ومن 

لده التدهيق والمداولة والذي جال جيه " 5/4/3315بتاريخ  3314/هاال موظفين/ تمييز/1333

من المحكمة الإدارية العليا  جي مجل  شوره الدولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم امن المد  

القانونية جقرر  هبوله شكلًان ولده عطف لنظر على الحكم المميز وجد أنه صحيو ومواجق 

 35/3/3313 ( جي33343للقانون، ذلك أن المميز )المدعي( يطعن بالأمر الوزاري المرهم )

إبراهيم بن علي  –العزل له لقيامه بدعداد كشف غير دهيق لطريق الشعلة المتامن توجيه عقوبة 

للتحقيق جي  33/4/3313( جي 3332وهد شكل  لجنة تحقيقية بموجب الأمر الإداري المرهم )د/
                                                           

 .412ص مصدر سابق ، الطماوي. القاال الإداري، هاال الإلغال. (1)
؛ الجبددوري، مدداهر. 333ص مصدددر سددابق، الطمدداوي، سددليمان والبنددا، محمددود عدداطف. النظريددة العامددة للقددرارا  الإداريددة. (2)
 .132صمصدر سابق ، قرار الإداري. ال
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تبين إلى  المخالفا  الموجود  جي الكشف المذكور ومقدار  الارر الذي لحق جي المال العام وهد

جي اللجنة المذكور  أن الطريق المكشوف والمذكور آنفاً لا يحتاج إلى إكسال بيكمله كما تبيّن 

نما يحتاج إلى صيانة طارئة وأن مساحة المناطق المتارر   الكشف المعد من المميز )المدعي( واا

المعد من  ( ثلاثين ألف متر مربع كما ورد جي جدول الكميا 3م433والمكسو  لا تزيد على )

جرالاتها جال  مواجقة للقانون ولكن العقوبة  المميز )المدعي( وحيث أن تشكيل اللجنة التحقيقية واا

محكمة المفرواة على المميز )المدعي( كان  شديد  ولا تتناسب والفعل المرتكب منه، وحيث أن 

يض العقوبة من عقوبة بوجهة النظر القانونية المتقدمة وهرر  بالاتفاق تخف هاال الموظفين التزم 

مميز هرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل ال العزل إلى عقوبة تنزيل الدرجة، لذا

 .(1)م5/4/3315هد المواجق 1433/جمادي الثانية/14وصدر القرار بالاتفاق جي 

من الدستور وجي هذا ها  محكمة العدل العليا الأردنية السابقة "نص  الماد  السادسة 

ولا تمييز بينهم جي الحقوق والواجبا ، والمقصود الأردني على أن الأردنيين أمام القانون سوال 

بالمساوا  هو عدم التفرهة بين أجراد الفئة الواحد  إذا تماثل  ظروجهم ومواهعهم ومراكزهم القانونية 

مجموعة الثالثة وبين واتحد  خصائصها ولا يجوز المقارنة والقيا  بين المتقاعدين من ال

المتقاعدين الآخرين من الفئا  والمجموعا  الأخره من مدنيين وعسكريين لاختلاف ظروف كل 

ن  انتظمتا معاً طائفة واحد  أعم متى كان واع كل جئة ينفرد بظروف جئة عن الأخره، حتى واا

دم مساوا  هو مبدأ وعليه جيكون القرار المطعون جيه الذي أجرز اختلاجاً بيّناً وعذاتية خاصة، 

                                                           

 .333، 334العجيلي، لفتة هامل. مصدر سابق، ص ( 1)
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ئ العليا الدستورية مما يستوجب إعاد  النظر جي هذه التعليما  بالنسبة لهذه الفئة جوهري من المباد

 .(1)من الموظفين المتقاعدين وبما يحقق المساوا  بينهم"

 1354يناير سنة  3ومن أحكام محكمة القاال الإداري المصرية حكمها الصادر جي 

الأركان الأساسية للقرار الإداري أن يكون له محل، وهو المركز الذي تتجه جمن والذي جال جيه "

 ، وهذا الأثر هو  إراد  مصدر القرار إلى إحداثه، والأثر القانوني الذي يترتب عليه حالًا ومباشر 

إنشال حالة هانونية معيّنة أو تعديلها أو إلغاءها. وبهذا يتميز محل العمل القانوني عن محل العمل 

 .(2)مادي الذي يكون نتيجة ماد  واهعية"ال

 الفرع الخامس: الغاية

غاية القرار الإداري وهو الهدف النهائي من القرار وهو دائماً تحقيق )المصلحة العامة( 

وهذه المصلحة العامة هد تكون محدد  ابتدالً كما جي هرارا  الابط الإداري التي لها أهداف محدد  

 والأخلاقعام "الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة، والآداب هي حماية عناصر النظام ال

لتحقيق هدف أو  إلا الإداريالعامة" ولا يجوز لرجل الإدار  المختص اتخاذ هرار من هرارا  الابط 

القرارا  الإدارية الأخره  أمالأهداف للقرار اتخصيص أهداف الابط الإداري وهذه حالة  أكثر من

جيكون هدجها المصلحة العامة كما تصورها متخذ القرار ولا يجوز لرجل الإدار  أن يتخذ هرار إداري 

بيحد  الإارارلغرض المصلحة العامة أما إذا كان الغرض تحقيق مصلحة شخص أو جئة أو  إلا

 ذلكاف باستخدام السلطة( وهد بين  أو الانتقام جين القرار يكون معيباً وهو ما يسمى )عيب الانحر 

"لا يرد النعي بين القرار المطعون جيه مشوب بعيب بقولها السابقة محكمة العدل العليا الأردنية 

التعسف باستعمال السلطة حيث أن الأصل جي القرار الإداري هو صدوره بريل جي بواعثه وأهداجه 
                                                           

( مددن 4( مددن العدددد )1323)هيئددة عاديددة(. منشددور علددى الصددفحة ) 34/3/1333جصددل بتدداريخ  353/1335هددرار رهددم ( 1)
 .(1333لسنة ) الاردنية مجلة نقابة المحامين

 .353، 354(. النظرية العامة للقرارا  الإدارية. مصدر سابق، ص 3313عاطف )الطمّاوي، سليمان والبنال، محمود ( 2)
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عن المصلحة العامة وتنكبه لمتطلباته وانقطاع  والنعي عليه بدسال  استعمال السلطة مءداه انحراجه

 .(1)صلته بها أو مجاوزته لأغراض بذاتها رصدها المشرع عليه"

بتاريخ  3313/اناباط/ تمييز/12ومن أحكام القاال الإداري جي العراق القرار رهم 

الدولة لده التدهيق والمداولة من الهيئة العامة لمجل  شوره والذي جال جيه " 12/3/3313

ولده  ،بصفتها التمييزية، وجد  أن الطعن التمييزي مقدم امن المد  القانونية جقرر  هبوله شكلاً 

عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيو ومخالف للقانون، ذلك أن المدعي ادعى جي 

الإداري عرياة دعواه بين تم اعفاءه امنياً من إدار  جزير  الأعرا  السياحية بموجب الأمر 

وطلب  4/4/3313( جي 1334بالعدد )الصادر من الدائر  الإدارية والمالية جي هيئة السياحة 

من الأمر الوزاري المذكورين آنفاً جيصدر مجل  ( 13من الأمر الإداري والفقر  )( 4الفقر  ) إلغال

يلاحظ بينها ن الاناباط العام حكمه المميز بدلغال تلك الفقرتين من الأمرين المذكورين، دون أ

بدون لا يجوز أن يتعده الحكم إليه يتعلقان بنقل موظف آخر لم يكن طرجاً جي الدعوه، مما 

خصومه، ذلك أن الدعوه تتحدد بيطراجها، كما لي  من صلاحيا  المجل  أن يعيب على الإدار  

ه تكليف موظف بددار  تشكيل بمستوه عنوانه الوظيفي بحجة وجود ملاحظا  عليه من رئيس

الإداري جي وه  سابق، ويتخذ من ذلك سبباً من أسباب الحكم، لأن هذا الأمر من أطلاها  سلطة 

الإدار  ولا معقب عليها جي ذلك من القاال. كما أن الإدار  حر  جي تغيير مكان عمل الموظف 

 طالما كان  الغاية من ذلك تحقيق المصلحة العامة، كذلك أن مجرد عدم ذكر المركز القانوني

جي أمر نقل من يحل محله جي إدار  التشكيل، لا يعني بذاته تنزيلًا جي للمميز عليه )للمدعي( 

ه، وبنال العنوان الوظيفي للمدعي، وكان على المجل  التحقق من ذلك وتكليف دائر  المدعي ببيان

                                                           

( مددن 1( مددن العدددد )42)هيئددة خماسددية(، منشددور علددى الصددفحة ) 13/13/3332جصددل بتدداريخ  333/3332هددرار رهددم ( 1)
 (.3334لسنة ) الاردنية مجلة نقابة المحامين
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حكمه على أسا  ذلك، وحيث أن المجل  لم يراع ما تقدم ما أخل بصحة الحكم المميز، لذا 

عاد  الدعوه إلى مجل   الاناباط العام للسير جيها وجق ما هرر  الهيئة نقض الحكم المميز واا

هد 1434/ربيع الأول/33تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق جي 

 .(1)"م2/3/3313المواجق 

مار  سنة  13كما وهد ها  محكمة القاال الإداري جي مصر جي حكمها الصادر جي 

"أما إذا كان  الإدار  هد أصدر  القرار وهي تعلم أن هذه الأسباب غير والذي جال جيه  1353

نما استهدج  غاية أخره غير الصالو العام سال  صحيحة، واا ، كان القرار مشوباً بالانحراف واا

 .(2)استعمال السلطة"

يتاو من كل ما تقدم أن هناك شروط واوابط ومحددا  لإصدار القرار الإداري وهي 

لي  جيه عيب  أيبالنتيجة يفترض أن تءدي إلى أن يكون القرار الصادر صحيحاً ومواجقاً للقانون 

من عيوب المشروعية ومن هنا جال الاجتراض أن القرار صحيو وأنه منذ صدوره يتمتع بقرينة 

تواجر هذه الشروط يعتبر القرار مقروناً بقرينة السلامة والمشروعية بالصحة والسلامة والمشروعية ج

 إلغالهمركزاً له وطلب    القرارملذا جدن الإدار  تستطيع أن تنفذه حتى لو طعن أحد الأجراد الذي 

جي حالا  استثنائية يمكن للقااي المختص أن يصدر  إلاجدن هذا الطعن لا يوهف التنفيذ تلقائياً 

 ف التنفيذ إذا تواجر  بعض الشروط كما سييتي لاحقاً.هحكماً يو 

  

                                                           

 .344العجيلي، لفته هامل. مصدر سابق، ص ( 1)
(. النظريدة العامدة للقددرارا  الإداريدة، دراسدة مقارندة. مصدددر 3313ذكدره: الطمداوي، سدليمان محمدد والبنددا، محمدود عداطف )( 2)

 .321سابق، ص 
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 المطلب الثاني

 مقتضيات النشاط الإداري

تسيير  زاتها للقيام به ينقسم إلى هسميننشاط الإدار  العامة الذي تتمتع بسلطاتها وامتيا

وارورية  أساسيةحيث توجد جي كل مجتمع مجموعة حاجا  المراجق العامة وحماية النظام العام. 

أهمية جي حيا   منيشترك كل الأجراد أو هسم كبير منهم جي طلبها وبالنظر لما لهذه الحاجا  

النا  جدن الإدار  تقوم بدشباعها مباشر  أو بالإشراف على جهة من جها  القانون الخاص تقوم 

شراجهابدشباع هذه الحاجا  العامة حسبما تاع الإدار  من اوابط وشروط وتح  رهابتها  هذا و  واا

 (1)النشاط أو الهيئا  الهادجة لإشباع الحاجا  العامة تسمى "المراجق العامة"

وتخاع المراجق العامة مهما كان نوعها لعدد من المبادئ تدنظم سيرها وتطورها لخدمة 

الجمهور وتحقيق النفع العام.. وهذه المبادئ أمل تها الارور  التي هاد  إلى إنشال المرجق العام 

 :(2)وهي إشباع الحاجا  العامة وتحقيق النفع العام، وأهم هذه المبادئ

 المراجق العامة.انتظام سير  -

 تطور المراجق العامة. -

 المساوا  جي الانتفاع بالمراجق العامة. -

 جود  خدما  المرجق العام. -

  

                                                           

 وما بعدها . 141( القانون الاداري الكتاب الاول عمان: دار الثقاجة ، ص3315الخلايلة، محمد علي )( 1)
 .143لإداري. مصدر سابق، ص (. القانون ا3312الجبوري، ماهر صالو )( 2)
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وأكثر هذه المبادئ أهمية وتيثيراً جي أحكام القاال الإداري وجي نظريا  القانون الإداري 

 .(1)مبدأ دوام وانتظام سير المرجق العام

أما الشق الثاني من نشاط الإدار  العام جهو الابط الإداري الهادف لحماية الأمن العام 

جي المجتمع وسنداً على ما تقدم سيقوم الباحث  والأخلاق والآدابوالسكينة العامة والصحة العامة 

لفرع ا)ظام سير المرجق العام )الفرع الأول( وارورا  الحفاظ على النظام العام تبدراسة مبدأ ان

 .(الثاني

 نتظام واستمرارول: ضرورة سير المرفق العام باالفرع الأ 

 منن حاجة لأبدنشال المرجق العام هراراً تخذ السلطة العامة المختصة جي الدولة تعندما 

مرجق عام جدن هذه  إنشالالنا  لها حداً يحملها على  جتياحن الأهمية وامالحاجا  العامة بلغ  

المختصة على اتخاذ هراراها بدنشال مرجق عام لإشباع هذه  الحاجا  التي حمل  تلك السلطة

الحاجا  هي حاجا  مستمر  ومتجدد  وكل حاجة يشبعها مرجق عام لا يمكن القول بالاكتفال منها 

والكهربال  م والخدما  الصحيةيبعد عمل المرجق لمد  معينة، مثال ذلك حاجة النا  للتعل

 .(2)والمال ....الخ

                                                           

 143ص ،مرجع سابق،(. القانون الإداري3312الجبوري، ماهر) (1)
لقانون، لالقااي الإداري. بحث منشور جي الحولية العراهية (. العوامل المءثر  جي اجتهاد 3331والجبوري، ماهر صالو )

 .52،ص العدد الأول
عرجدد  محكمددة العدددل العليددا الأردنيددة المرجددق العددام " حاجددة جماعيددة بلغدد  مددن الأهميددة مبلغدداً يقتاددي تدددخل الحكومددة كددي  (2)

توجرها للأجراد ...أن العنصر الأساسي جي المرجق العام هو ارور  وجود خدمة عامة يهددف المشدرع إلدى إدارتهدا مدن الحكومدة 
 1333لسدددنة  منشدددور جدددي مجلدددة نقابدددة المحدددامين الاردنيدددة 24/1332القدددرار رهدددم مباشدددر  أو بواسدددطة ملتدددزم تحددد  إشدددراجها.... 

 .333-331ص
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لذلك كله جقد أدجمع الفقه والقاال الإداريين ومنذ زمن بعيد على أن من أهم المبادئ التي 

تحكم المراجق العامة جي الدولة هو ارور  دوام سير هذه المراجق وانتظامها باستمرار ودون انقطاع 

 .(1)متوجر  جي كل الأوها  وتح  كل الظروفبحيث يجد المنتفع الخدمة التي يقدمها له المرجق 

  حولكي تتمكن الإدار  العامة من امان تسيير المراجق العامة بانتظام واستمرار مدن

السلطا  والامتيازا  ومنها سلطة إصدار هرار بدرادتها المنفرد  جالإدار  العامة تستخدم سلطتها جي 

ا تهليم بانتظام واستمرار جالقرار الإداري وسالقرارا  الإدارية لامان سير المرجق العا إصدار

 .(2)لهذا الغرض الأساسية

ولكي يتحقق الغرض من منو الإدار  سلطة إصدار هرار بدرادتها المنفرد  ملزم للأجراد يجب 

انه غير صحيو  ىثاره حتى لو عاراه أحد وادعآومستمراً جي إنتاج القرار ناجذاً أن يكون هذا 

، تجعل هرار الإدار  مقروناً منذ لحظة هخر الأجارورا  تسيير المرجق العام، إااجة إلى العوامل 

( وذلك لكي تتمكن الإدار  من أدال الإداري رارأي هرينة صحة وسلامة الق)صدوره باجتراض الصحة 

شباعوظيفتها الأساسية جي تسيير المراجق العامة   المواطنين. رهو جلالحاجا  العامة  واا

واستمرارها بتقديم خدماتها وبالتالي  ةوبدون هذه القرينة سيتهدد السير المنتظم للمراجق العام

 جي حيا  الأجراد نتيجة لانقطاع المرجق العام. إرباكدد المصلحة العامة لما هد يحصل من هتت

  3314/هاال موظفين/تمييز/33ومن أحكام المحكمة الإدارية العليا جي العراق القرار رهم 

والذي جال جيه "من حق الإدار  تغيير مدير القسم لأغراض حسن سير  33/3/3315بتاريخ 

المرجق العام وحيث أن محكمة هاال الموظفين التزم  بوجهة النظر المتقدمة وهرر  رد الدعوه، 

                                                           

 .352ص مصدر سابق، (. القانون الإداري. الكتاب الأول، دار الثقاجة،3315الخلايلة، محمد علي ) (1)
 .353الجبوري ، ماهر صالو القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص (2)
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ديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق جي لذا هرر تص

 .(1)م"33/3/3315هد  المواجق 1433/الأولى/جمادي 3

وجي ذلك هد ها  محكمة العدل العليا الأردنية السابقة بينه "..... من المبادئ المستقر  

ا القوانين واللوائو والقرارا  الصادر  بهذا أن علاهة الموظف بالحكومة هي علاهة تنظيمية تحكمه

الشين وتعديل أحكام هذه العلاهة والتغيير جيها بحسب الظروف إجرال عام متى كان  المصلحة 

من هذه الناحية هو مركز هانوني عام يجوز تغييره جي أي العامة مقتاية ذلك ومركز الموظف 

طّعن بالقرارا  المتعلّقة بتنظيم المرجق الذي وه  بتنظيم جديد يسري عليه دون أن يكون له حق ال

ينتمي إليه أو التحدي بالتنظيم القديم ما دام لم يكتسب جي تطبيق هذا النظام القديم جي حقه مركزاً 

هانونياً ذاتياً وذلك لأن هذا التنظيم مقصود به الصالو العام ولي  صالو الموظف، والقاعد  أن 

 .(2) فته على النحو الذي تحدده القوانين والقرارا ..."الموظف يجب أن يءدي واجبا  وظي

 الفرع الثاني: الحفاظ على النظام العام 

الدساتير على مجموعة من الحقوق والحريا  المامونة للأجراد مثال ذلك الدستور  نصت

، والدستور 33إلى  5الفصل الثاني )حقوق الأردنيين وواجباتهم( المواد من  1353الأردني لعام 

(، والدستور 43إلى  14جي الباب الثاني )الحقوق والحريا ( )المواد من  3335العراهي لعام 

إلى  51جي الباب الثالث )الحقوق والحريا  والواجبا  العامة( المواد من  3314المصري لعام

34. 

  

                                                           

 .153ر سابق، ص العجيلي، لفتة هامل. مصد( 1)
 .344، ص 1342 الاردنية ، مجلة نقابة المحامين133/43عدل عليا ( 2)
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أن ممارسة الحقوق والحريا  يجب أن تكون امن القانون والنظام العام لذلك يمكن  إلا

 فواى.للباحث القول أن عدم تنظيم ممارسة الحقوق والحريا  وواع اوابط وحدود لها يعني ال

جدن من أول واجبا  الدولة عند تيسيسها كان واجب حماية النظام العام وبسط وعلى هذا الأسا  

المعنية بحماية النظام العام  يالأمن والسكنية جي المجتمع، وهذا الواجب تتولاه الإدار  العامة جه

 .(1)بعناصره الأربع الأمن العام والصحة العامة، السكينة العامة والآداب والأخلاق العامة

وظيفتها  لأدالوأكثر الوسائل أهمية لا بل الوسيلة الاعتيادية الأساسية التي تتبعها الإدار  

جي حماية النظام العام هي القرارا  الإدارية جالإدار  العامة تلجي إلى سلطتها جي إصدار القرارا  

حة والسكينة الإدارية لتنظيم حقوق وحريا  الأجراد لحماية النظام العام أي حماية الأمن والص

 .(2)والآداب والأخلاق العامة، وهذه القرارا  هد تكون هرارا  تنظيمية وهد تكون هرارا  جردية

وتعد القرارا  الإدارية التنظيمية )أنظمة أو تعليما ( من أكثر وسائل الابط الإداري 

ر  العامة تتامن هواعد عامة مواوعية وتسمى )أنظمة الابط( وغالباً ما تلجي الإدا يأهمية جه

إلى إصدار مثل هذه القرارا  لتنظيم نشاط الأجراد أو ممارسة الحريا  والحفاظ على النظام العام 

 بحماية الأمن والسكينة، والصحة العامة، والآداب والأخلاق العامة.

بذواتهم ابتدالً التي تخص شخص أو مجموعة أشخاص محددين  يالقرارا  الفردية جه أما

 مخالف للشروط الصحية أو سحب رخصة لممارسة مهنة بسبب مخالفة....الخ.مثل غلق محل 

 هومن بيان أهمية القرارا  الإدارية جي حماية النظام العام يظهر الأسا  الذي تقوم علي

هرينة صحة وسلامة القرار الإداري ذلك أن القول بخلاف ذلك يعني أن الإدار  لا تستطيع أن تطبق 

بعد أثبا  مشروعيتها وعدم وجود عيب جيها او طعن ادها  إلاالنظام العام هذه القرارا  لحماية 

                                                           

 وما بعدها 131الجبوري، ماهر صالو. القانون الإداري. ص (1)

 وما بعدها. 73(. القانون الإداري. الكتاب الثاني. عمان، الأردن، ص2161القبيلات، حمدي ) (2)

 217؛ والخلايلة، محمد علي.المصدر السابق، ص652مصدر سابق، صالجبوري، ماهر، القرار الإداري، 
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جرالاتها لحماية  وهذا الأمر سيعرض النظام العام للخطر جكيف يتسنى لفدار  تطبيق هراراتها واا

الأمن والسكينة والصحة العامة ما لم تكن هراراتها مقرونة باجتراض الصحة والمشروعية جي لحظة 

 صدورها؟

جي الظروف والأحوال الاستثنائية جين الإدار  عليها أن تتصرف بسرعة لذا جدنها جي أما 

بعض الأحيان تنفذ هراراتها عن طريق القو  والقسر وجي أحيان أخره هد تتصرف لمواجهة خطر 

الدول والشعوب والفقه منذ مئا  السنين هو "أن حماية  ههرار لأن القانون الذي تداولت أيحال دون 

وأن "سلامة الدولة جوق القانون وأن الارورا   تبيو  "الشعب هو القانون الأعلى والأسمى

 ..(1)المحظورا ...

وخلاصة ما تقدم جدن ما يحاط به اصدار القرار الاداري من شروط واوابط تجعل القرار 

لشروط مقترناً بفراية الصحة القانونية، كما أن متطلبا  العمل الذي يصدر بعد استيفال هذه ا

الاداري تقتاي أن يكون القرار الاداري الصادر عن السلطة المختصة صحيحاً لما جي ذلك من 

 اهمية جي امان سير المراجق العامة وحماية النظام العام .

 

 

 

 

 

  
                                                           

ينظر حول سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية : الطماوي، سليمان، والبنا، محمود عاطف، النظرية العامة للقرارات  (1)

، 218الكتاب الثاني، صوما بعدها، وكنعان، نواف، القانون الإداري، عمان، دار الثقافة،  611الإدارية، مصدر سابق، ص

 247والخلايلة، محمد، القانون الإداري، الكتاب الثاني، ص
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 الفصل الثالث

 الإلغاءفي دعوى أثر القرينة بالنسبة للطاعن 

بعد أن بين الباحث مفهوم هرينة صحة وسلامة القرار الإداري والأس  أو المبررا  التي 

وه الإلغال أي عتقوم عليها سيتناول جي هذا الفصل أثر هذه القرينة جي مركز الطاعن بالقرار جي د

معين  الإداري لادعائه بينه مشوب بعيبالفرد الذي يطلب من القااي المختص أن يلغي القرار 

 أي أنه يدعي أن القرار غير صحيو ويعارض هرينة صحته وسلامته.

دجرالا  الدعوه أو الطلب ب لبدالالفصل على مبحثين: الأول يتناول جيه الباحث وسيقسم 

الإثبا  الذي يتحمله الطاعن لأنه ادعى خلاف  عبلوشروطه. وجي المبحث الثاني سيتناول: 

 الإثبا . لهو مدعي ويتحمل عبالاجتراض أو القرينة القائلة بصحة القرار الإداري ج
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 المبحث الأول

 بإجراءات الطعن )الطلب( ءالبد

هم به ومن تاريخ هذا العلم يبدأ مبحق الأجراد لا يتم إلا بعد علإن نفاذ القرار الإداري 

 الطعن وهي مد  محدد .   دحساب م

الطعن التي يبدأ   دوأما م (المطلب الأول)الباحث جي  هاا العلم يتم بثلاث طرق سيتناولذوه

سيتناول  (المطلب الثالث) وجي (المطلب الثاني)لها  خصصحسابها من تاريخ العلم بالقرار جي

 بلا مصلحة". هجلا دعو "الباحث شرط المصلحة جي دعوه الإلغال 

بينها عبار  عن تلك  مفهوم دعوه الالغال جقد عرجها جانب من الفقه المصريلبيان 

 .(1)الدعاوه التي يرجعها أحد الأجراد إلى القاال الإداري بطلب إعدام هرار إداري مخالف للقانون

ويطلق على دعوه الإلغال أيااً دعوه تجاوز السلطة ويعرّف الفقه الفرنسي الطعن بسبب 

الطعن الذي بموجبه يستطيع كل شخص ذي مصلحة أن يطلب إلغال هرار  تجاوز السلطة بينه

 .(2)إداري تنفيذي بواسطة القااي الإداري بسبب عدم شرعية هذا القرار

جيه "أن  بيحد هراراتها والذي ها محكمة العدل العليا الأردنية السابقة بيّنتها كما وهد 

يستتبع أن تبحث المحكمة أولًا شروط هبول دعوه الإلغال هي خصومة هاائية، الأمر الذي 

 .(3)الدعوه، جدذا تحقق  من تواجر هذه الشروط، انتقل  إلى نظر مواوع الدعوه ذاته"

ويره الباحث، ودون الخوض جي خلاجا  التعاريف الفقهية أن دعوه الإلغال هي حق 

لغ اله إن وجد جيه عيب. ولابد الفرد جي اللجول إلى القاال بطلب النظر جي مشروعية هرار الإدار  واا

                                                           

 .33(. مصدر سابق، ص 3311ذكره علي، عثمان ياسين )( 1)
 .335(. الوجيز جي القاال الإداري. مصدر سابق، ص 3311القبيلا ، حمدي )( 2)
( مددن 1( مددن العدددد )323)هيئددة عاديددة(. منشددور علددى الصددفحة ) 31/13/3335جصددل بتدداريخ  423/3335هددرار رهددم ( 3)

(. الدوجيز جدي القادال الإداري. مصددر سدابق، 3311(؛ ذكدره: القبديلا ، حمددي )3333لسدنة ) الاردنيدة مجلة نقابة المحامين
 .333ص 
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يطعن خلال المد  المحدد  للطعن  للطاعن أن يكون هد علم بالقرار الإداري بدحده طرق العلم وأن

 وأن تكون له مصلحة جي إلغال القرار الإداري.

 والتي سوف يتم تفصيلها جي المطالب الثلاثة من هذا المبحث.

 المطلب الأول

 العلم بالقرار الإداري

علام إجب يصدر القرار الإداري جدن نفاذه بحق الأجراد يتطلب إعلامهم به لذلك و عندما 

لتكون ناجذ  بحقهم. وعلم ا لأجراد بالقرارا  الإدارية يتم  الأجراد بالقرارا  التي تءثر جي مراكزهم

 :(1)بثلاث طرق

 الفرع الأول: النشر:

تنطبق على شخص تتناول القرارا  الإدارية التنظيمية هواعد عامة مواوعية وأوصاجاً لا 

محدد بذاته وهي هواعد عامة مجرد  لذا جدن طريقة إعلام الأجراد بها هي النشر. وعاد  تنشر هذه 

قة وجي ذلك هد ها  محكمة العدل العليا الأردنية الساب الأنظمة والتعليما  جي الجريد  الرسمية.

"معنى كلمة النشر أن المقصود جي نشر القرار الإداري هو نشره جي الجريد  الرسمية، ولي  جي 

 .(2)ة الإذاعة الحكومية"الجرائد المحليّة أو إذاعته جي محط

ذا لم يلزم القانون بنشرها جي الجريد  الرسمية جدن الإدار  هد تختار أي وسيلة لإعلام  واا

للحكومة والدوائر تلفاز أو لوحا  الإعلانا  أو المواهع الإلكترونية الأجراد بالقرار كالصحف وال

 المعنية ...إلخ، ويجب أن تكون وسيلة النشر مناسبة لاطلاع المعني بالقرار.

                                                           

 .333القبيلا ، حمدي. القاال الإداري. مصدر سابق، ص  - (1)
 .311مصدر سابق، ص  الجبوري، ماهر. القرار الإداري.  -

 الاردنيددة ( مددن مجلددة نقابددة المحددامين1) د( مددن العددد1353)هيئددة عاديددة(. منشددور علددى الصددفحة ) 132/1334هددرار رهددم ( 2)
 (.1335لسنة )
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دد   مد  الطعن بالقرار جي جرنسا بشهرين من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه، وهد حد

( لسنة 42( من هانون مجل  الدولة رهم )34جي حين حددّها المشرع المصري وجقاً لأحكام الماد  )

بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون جيه جي الجريد  الرسمية أو جي النشرا   1323

 .(1)تصدرها المصالو العامة أو إعلان صاحب الشين بهالتي 

أما جي الأردن جقد حدد  مد  الطعن بستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار 

( 3314لسنة  32/أ( من هانون القاال الإداري رهم )4الإداري المشكو منه كما جال جي الماد  )

نون آخر وأحكام الفقرتين )ج( و)د( من هذه الماد ، "مع مراعا  ما ورد جي أي ها والذي نص  جيه

تقام الدعوه لده المحكمة الإدارية باستدعال يقدم إليها خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ 

تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي أو نشره جي الجريد  الرسمية أو بيي وسيلة أخره بما 

الإداري من ذلك التاريخ أو إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار  جي ذلك الوسائل الإلكترونية

 ."يقاي بتبليغه لذوي الشين بتلك الطريقة

( جي 35/3334جي هرارها رهم )السابقة وهد بين  محكمة العدل العليا الأردنية 

ة لميعاد يأن "المعايير التي اعتمدها مجل  نقابة المحامين وطلب اعتبارها مجر  15/2/3334

بين القرار جره  1/4/3333من تاريخ  وهف التدريب اعتباراً  المتامنالطعن بقرارها الطعين 

تعليقه على لوحة إعلان النقابة وصالة مجمع النقابا  وتناهلته وسائل الإعلام، لا يمكن الاطمئنان 

الوه  ية جي ذلك لى حد الراا الوجداني بين المستدعين الذين كانوا على مقاعد الدراسة الجامعإ

بينهم يجب أن يطلعوا على ما يعلق على لوحة إعلانا  نقابة المحامين وصالة مجمع النقابا  

المهنية، وحتى متابعة المواوع جي وسائل الإعلام، مما يجعل من دعواهم مقدمة على العلم 

                                                           

 .334(. الوجيز جي القاال الإداري. مصدر سابق، ص 3311القبيلا ، حمدي )( 1)



41 
 

القرار التنظيمي ، وعلى هذا الأسا  جدن طريقة النشر يجب أن تناسب مواوع (1)"ومقبولة شكلاً 

 جي الجريد  الرسمية ، ويكون تاريخ العلم بالقرار التنظيمي من تاريخ نشره(2)به ينوالأشخاص المعني

 هذا التاريخ. منوتبدأ مد  الطعن 

المقصود بالنشر كوسيلة لبدل سريان معاد  وهد حدد  محكمة العدل العليا الأردنية السابقة

العدل العليا على أن تاريخ نشر القرار الإداري يعتبر بداية  الطعن بقولها "استقر اجتهاد محكمة

جدذا نشر القرار جلا يصار إلى تبليغ صاحب ه القرار، لسريان الميعاد إذا كان النشر يتامن جحو 

الشين لأن القانون اجترض اطلاع العامة على ما نشر جي الجريد  الرسميّة ولا يقال أن النشر 

 .(3) الإدارية العامة دون القرارا  الإدارية الفردية..."منحصر جي القرارا  

أما جي العراق جنجد أن الحالة تختلف حيث أن المشرع العراهي لم يحدد سريان ميعاد إهامة 

نما حدد هذا  دعوه الإلغال بتاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه )التبليغ( بحسب الأحوال، واا

من وب  سابعاً /أ/ 2من هبل صاحب المصلحة حيث )أن الماد  السريان من تاريخ تقديم التظلّم 

يشترط هبل تقديم الطعن إلى -أحيث جال جيها "( 3313لسنة  12هانون مجل  الشوره المعدل رهم 

( ثلاثين يوم 33محكمة القاال الإداري أن يتم التظلم منه لده الجهة الإدارية المختصة خلال )

القرار الإداري المطعون جيه أو اعتباره مبلّغاً، وعلى هذه الجهة أن تب  من تاريخ تبلغه بالأمر أو 

عند عدم الب  جي التظلّم أو رجاه  -، بيوم من تاريخ تسجيل التظلّم لديها 33جي التظلم خلال 

                                                           

( مدن مجلدة 1( مدن العددد )13ة عاديدة ( منشدور علدى الصدفحة ))هيئد 15/2/3334( جصدل بتداريخ 3334/35هرار رهم )( 1)
 (.3335نقابة المحامين الاردنية لسنة )

 .313الجبوري، ماهر. القرار الإداري. مصدر سابق،  ص ( 2)
 .531، ص 1343 (1/3( من المجلد)4العدد رهم ) ،الاردنية ، مجلة نقابة المحامين33/43عليا أردنية، هرارها رهم  عدل( 3)
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( ستين يوماً من 33من الجهة الإدارية المختصة على المتظلّم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال )

 .(1)....."تظلّم حقيقة أو حكماً تاريخ رجض ال

 إداري/ /33وجي ذلك ها  المحكمة الإدارية العليا جي العراق جي هرارها رهم )

ورجض  12/4/3313أنه تظلّم جي والذي جال جيه "وحيث  33/3/3315( بتاريخ 3314تمييز/

، 3/13/3313الدعوه أمام محكمة القاال الإداري جي . وحيث أنه أهام 33/4/3313التظلّم جي 

خارج المد  القانونية المنصوص عليها بالفقر  )ب( من البند )سابعاً( بذلك يكون الاعتراض واهعاً 

التي تشترط أني هدم الطعن  1323( لسنة 35( من هانون مجل  شوره الدولة رهم )2من الماد  )

حكماً مما  ( ستين يوماً من تاريخ رجض التظلم حقيقة أو33لده محكمة القاال الإداري خلال )

يستوجب رد الدعوه شكلًا وحيث أن مدد الطعن جي القرارا  حتمية يترتب على عدم مراعاتها 

( 43( من هانون المراجعا  المدنية رهم )12وتجاوزها سقوط الحق جي الطعن استناداً إلى حكم )

برد  ، وحيث أن محكمة القاال الإداري التزم  بوجهة النظر القانونية هذه وها 1333لسنة 

عليه تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز  ،الدعوه شكلاً 

 .(2)م"33/3/3315هد المواجق 1433/جمادي الأولى/3وصدر القرار بالاتفاق جي 

  

                                                           

 .3313( لسنة 12المعدل رهم ) 1323( لسنة 35هانون مجل  شوره الدولة رهم )( 1)
 .13(. هاال المحكمة الإدارية العليا. مصدر سابق، ص 3313العجيلي، لفتة هامل )( 2)
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 الفرع الثاني: الإعلان أو التبليغ:

تبليغ الشخص المعني بالقرار الإداري ويكون ذلك جي القرارا  الفردية لأنها الإعلان هو 

هم القرار يفأشخاص محددين بذواتهم ابتدالً. ويجب أن يكون التبليغ وااحاً توجه لشخص أو 

أ( من هانون القاال الاداري الاردني  -4وجي ذلك نص  الماد  )  جيه.ببشكل لا ل يللمعن

والذي جال جيها"... تقام الدعوه لده المحكمة الادارية باستدعال يقدم ( 3314( لسنة )32رهم)

وهد  (1)اليها خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي..."

حيث هال  "إن  333/34راها رهم بهذا المعنى جي هرا الأردنية السابقة محكمة العدل العليا ها 

تبلغ وهوجاً واعياً على تفاصيل ما تبلغه، ويستلزم لاعتبار تبليغ يقف المد  التبليغ تقتاي أن ليةأصو 

 .(2) أن يقف على تفاصيل ما تبلغه..."المءمن عليه صحيحاً 

وهد جال جي حكم للمحكمة الإدارية العليا الأردنية ما يلي "إن من شروط دعوه الإلغال أن 

التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري وجي حال رجض الجهة المختصة تقدم خلال ستين يوماً من اليوم 

اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك تبدأ مد  الطعن بعد انقاال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ 

تقديم المستدعي طلباً خطياً لتلك الجهة لتتخذ القرار وهذا الشرط من النظام العام تملك المحكمة 

ولو لم يثره أحد الخصوم.... وحيث تبين أن طلب صرف جواز سفر للمستدعي كان التصدي له 

وهدم  الدعوه لده المحكمة الإدارية بتاريخ  35/3/3315مقدماً كحد أدنى متيقن بتاريخ 

 .(3)... مما يتعين رد الدعوه شكلًا بعد جوا  المد  القانونية" 13/13/3315

                                                           

 (3314( لسنة )32هانون القاال الاداري الاردني رهم)( 1)
( لعام 4المنشور جي مجلة نقابة المحامين الاردنية العدد) 33/11/1334( بتاريخ 333/34هرار محكمة العدل العليا رهم )( 2)

 .534، ص1335
 منشورا  مركز عدالة. 3/11/3313جي  335/3313حكم المحكمة الإدارية العليا ( 3)
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بتاريخ  3314/هاال موظفين/تمييز/34القرار رهم )ومن أحكام القاال الإداري جي العراق 

لده التدهيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا جي مجل  شوره والذي جال جيه " 33/1/3315

وهدم الطعن التمييزي عليه لده  33/3/3313الدولية وجد أن القرار المميز صدر حاورياً بتاريخ 

، وحيث أن الفقر  )جد( 34/13/3313مييزي عنه بتاريخ محكمة هاال الموظفين واستوجى الرسم الت

تجيز  1323( لسنة 35( من هانون مجل  شوره الدولة رهم )2من الماد  )من البند )تاسعاً( 

الطعن بقرارا  محكمة هاال الموظفين لده المحكمة الإدارية العليا جي مجل  شوره الدولة خلال 

تبارها مبلغة، لذا هرر رد اللائحة التمييزية شكلًا لتقديمها ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها أو اع

خارج المد  القانونية المذكور  آنفاً وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق جي 

 .(1)م"33/1/3315هد المواجق 1433/ربيع الأول/33

 الفرع الثالث: العلم اليقيني

بالقرار الإداري أوجدها القاال الإداري إذا ثب  له أن العلم اليقيني هو طريقة ثالثة للعلم 

بالقرار هد علم به علماً يقينياً. ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ هذا العلم اليقيني الذي يقوم مقام  يالمعن

( لسنة 32ب( من هانون القاال الاداري الاردني رهم )-4حيث نص  الماد  )شر والتبليغ.الن

  (2)علم الطاعن بالقرار المطعون جيه علماً يقينياً" بر جي حكم التبليغ" يعت( على ما يلي3314)

يحدد سريان مد  الطعن من تاريخ  لموعلى الرغم من أن هانون مجل  شوره الدولة جي العراق 

ن القاال الإداري العراهي أخذ بالعلم اليقيني كوسيلة لبدل سريان ميعاد النشر أو الإعلان إلا أ

الذي جال جيه "لده  14/13/3334وهد أكد ذلك جي هرار حديث له صدر جي دعوه الإلغال 

التدهيق والمداولة وجد  الهيئة العامة لمجل  شوره الدولة أن الطعن التمييزي مقدم امن المد  

                                                           

 .145، 144(. هاال المحكمة الإدارية العليا. مصدر سابق، ص 3313العجيلي، لفتة هام )( 1)
 (3314( لسنة )32الاداري الاردني رهم)هانون القاال ( 2)
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القانونية هرر  هبوله شكلًا ولده عطف النظر جي الحكم المميز وجد أنه غير صحيو ومخالف 

ولم  31/3/3334جي  3334)المميز عليه( صرف له راتب آذار لسنة للقانون ذلك أن المدعي 

يتم صرف الفروها  المطالب بها جكان على المدعي إهامة الدعوه خلال المد  القانونية 

( يوماً من 33من هانون الخدمة المدنية والبالغة ) والخمسين المنصوص عليها جي الماد  التاسعة

جي الراتب لعلمه علماً يقينياً بعدم دجع الفروها  مع راتب شهر آذار  تاريخ التبلّغ وهو تاريخ استلامه

مما يجعل إهامته بعد جوا  المد  القانونية المذكور  وحيث أن مدد  13/5/3334حين إهامتها جي 

( من هانون 121الطعن حتميّاً يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق جي الطعن الماد  )

 .(1)نقاه"رر ة وحيث أن الحكم المميز لم يلتزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة هد المراجعا  المدني

بين هاالها هد  استقر "على اعتبار العلم  السابقة وهد ها  محكمة العدل العليا الأردنية

، وذلك ما يتعلق ببدل ميعاد الطعن بالإلغالياليقيني بالقرار المطعون جيه وسيلة تقوم مقام التبليغ، ج

 .(2)العلم بغيرها هام العلم مقامها..." تحققبالنظر إلى أن التبليغ وسيلة للعلم جدذا 

بالقرار هد علم به  يدليل هوي بين المعن الذي ينظر الدعوه جر لده القااياويجب أن يتو 

الاناباط العام جي العراق هرارا  مجل   ومنأو تخمين.  ضعلماً هاطعاً يقينياً ولي  مجرد اجترا

الذي  132/1323بالعلم اليقين كدليل على العلم بالقرار الإداري هراره المرهم  الأخذالذي أكد جيه 

جال جيه "ولما كان إهرار المدعي بعلمه بالأمر المذكور حجة بذاته عن سداد المبلغ عن ذمته لدائر  

أي بعد  5/4/1323دعي أهام الدعوه بتاريخ أن الم ماب. و التنفيذ وكل ذلك يحقق العلم اليقيني

                                                           

غيدر منشدور؛ ذكدره: النعيمدي،  14/13/3334والصدادر جدي  3334/انادباط/ تمييدز/ 331هرار مجل  شوره الدولة رهدم ( 1)
 . 24، 23(. حدود سلطا  القاال الإداري جي دعوه الإلغال، دراسة مقارنة. مصدر سابق، ص 3313أبوبكر أحمد عثمان )

( مددن مجلددة نقابددة 2( مددن العدددد)333، منشددور علددى الصددفحة ) 13/4/3333مددن  33/3333ة العدددل العليددا هددرار محكمدد( 2)
 .3333المحامين الاردنية لسنة 
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علماً بان مجل  الاناباط .(1)انتهال المد  القانونية المعينة ... الأمر الذي يستوجب رد دعواه"

( لقانون 3313( لسنة )12العام أصبو )محكمة هاال الموظفين( بموجب التعديل الخام  رهم )

 ( المعدل1323( لسنة )35مجل  شوره الدولة رهم )

ومما تجدر الإشار  إليه أن المشرع الأردني هد نص صراحة جي هانون القاال الإداري رهم 

 .(2)على أن العلم اليقيني يدعد جي حكم التبليغ 3314لسنة  32

عن أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة يشير جيه إلى القرار وأوجه الطعن جيه اوعلى الط

د اشترط المشرع الأردني أن يقدم استدعال الدعوه )الطلب( أي العيوب التي يدعيها جي القرار، وه

 من محام أستاذ مار  المحاما  مد  لا تقل عن خم  سنوا .

على  (3314( لسنة )32الاردني رهم ) داريمن هانون القاال الإ (أ-3جقد نص  الماد  )

مار  المحاما  بهذه الصفة لمد  لا تقل  أستاذاً من محام عأن يكون موهأن استدعال الدعوه يجب 

ماثلة هبل ممارسته المحاما ، ولا يجوز تمثيل معن خم  سنوا  أو عمل جي وظيفة هاائية لمد  

 المواصفا  المذكور  آنفاً.  فالخصوم أمام المحكمة الإدارية إلا بوساطة محامين بن

ف المشرع الأردني الذي اشترط وهد وجه جانب جي جقه القانون العام الأردني انتقاداً لموه

والباحث يءيد هذا الرد لأن دعوه الإلغال يجب أن تتاح  (3)تقديم الدعوه عن طريق محام أستاذ

 للجميع دون نفقا  كبير  هد لا يطيقها الطاعن جهي دعوه حماية المشروعية.

  

                                                           

 .313الجبوري، ماهر. القرار الإداري. ص ( 1)
 ب( "يعتبر جي حكم التبليغ علم الطاعن بالقرار المطعون جيه علماً يقينياً".-4الماد  )( 2)
 .442القبيلا . حمدي. الوجيز جي القاال الإداري. مصدر سابق، ص  (3)
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أمام  ول المحامين المقبوليندوترجع دعوه الإلغال جي مصر بوساطة محامي مقيّد جي ج

  .(1)المحكمة المختصة بعد دجع الرسوم القاائية عنها

أما جي العراق جيجوز إهامة دعوه الإلغال بدون محامٍ، إذ لم يشترط هانون مجل  شوره 

وهو جي هذا يجاري  .(2)الدولة المعدّل ذلك بالرغم من أنه أخاع هذه الدعوه للرسوم القاائية

يمكن إهامتها من أي المشرع الفرنسي الذي جعل دعوه الإلغال دعوه شعبية معفا  من الرسوم 

 دعوه حماية المشروعية...". سمي شخص له مصلحة جي إلغال القرار الإداري لذلك 

 المطلب الثاني

 الطعن خلال المدة المحددة

أن يبادر  حته وسلامته القانونيةعلى من يدعي ان القرار هد صدر مخالف لقرينة ص

  بالطعن به أمام القاال المختص )القاال الإداري جي الأردن والعراق ومصر وجرنسا( خلال مد

حددها المشرع. جلا يكفيه الادعال أمام الإدار  بين القرار غير صحيو )التظلم الإداري( بل يجب 

 .إلى المحكمة المختصة المد  المحدد  هانوناً عليه تقديم طلبه بدلغال القرار بعد علمه به وخلال 

القرار  جيتحصّندد الطعن من النظام العام يترتب على جواتها سقوط الحق بالطعن مو 

ير هذا العيب ثالإداري وبخاصة الفردي اد السحب أو الإلغال. ويمكن للقااي الإداري أن ي

 .(3)مقدم امن المد  القانونية؟ من تلقال نفسه وهو أول ما يبحث القااي هل أن الطعنالشكلي 

                                                           

 .332، بغداد: دار السنهوري، ص 1(. القاال الإداري. ط3315العاني، وسام صبار )( 1)
 .332(. القاال الإداري. مصدر سابق، ص 3315العاني، وسام صبار )( 2)
 .435شطناوي، علي خطار. موسوعة القاال الإداري، الكتاب الأول. مصدر سابق، ص  (3)
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بد"أنها تملك حق البحث جي التباطء هبل  السابقة وهد ها  محكمة العدل العليا الأردنية

ها جي القاايا الإدارية هي أهرب الخصم،د لأن صفة الاستعجال الواجب تواجر  منإثار  هذه النقطة 

 .(1)ل المحدد  للطعن بالأحكام القاائية"هإلى المد ما تكون 

أ( -4بالماد ) (3314( لسنة )32رهم ) وهد حدد المشرع الأردني جي هانون القاال الإداري

وبهذا ها  محكمة  الطعن بد "ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري..".مد  تقديم 

رر  لسماع العدل العليا الأردنية السابقة حيث جال جي هرارها "وحيث أن التقيد بمد  الطعن المق

دعوه الإلغال من النظام العام تثيره المحكمة من تلقال نفسها، وحيث أهام المستدعي دعواه بعد 

مرور ستين يوماً على تبليغه وعلمه  اليقيني بقرار ترجيعه للدرجة الثالثة، جتكون مقدمة بعد جوا  

 .(2)الميعاد القانوني مستوجبة الرد شكلًا"

وحساب مدد الطعن يختلف من دولة إلى أخره جفي جرنسا يتم حساب المد  بالأشهر 

عد العلم بالقرار حيث تبدأ المد  بيوم رهمي جي شهر وتنتهي بانتهال اليوم الأخير من ب)شهرين( 

 .(3)الشهر الثاني

م بحساب )ستين( يوماً من اليو أما جي الأردن والعراق جدن احتساب المد  يكون بالأيام 

  التالي للعلم بالقرار. وهد تكون مد  الطعن )ثلاثون( يوماً جي بعض الأحيان.

/هاال موظفين/ 311ومن أحكام المحكمة الإدارية العليا جي العراق القرار رهم )

والذي جال جيه "وحيث أن البند )تاسعاً( من الفقر  )ج( من الماد   5/3/3313بتاريخ  3313تمييز/

تجيز الطعن بقرارا  محكمة هاال  1323( لسنة 35( من هانون مجل  شوره الدولة رهم )2)

محكمة الإدارية العليا جي مجل  شوره الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ الموظفين لده ال
                                                           

 .1333من مجلة نقابة المحامي لعام  1334والمنشور على الصفحة  33/4/1333عدل عليا ،  (1)
 . 1334من مجلة نقابة المحامين الاردنية عام  35، منشور على الصفحة  33/3/1333عدل عليا، ( 2)
 .343(. هاال الإلغال جي الإدار . ص 1343الغويري، أحمد عوده ) (3)
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بها، لذا هرر رد اللائحة التمييزية شكلًا لتقديمها خارج المد  القانونية المذكور  آنفاً، وتحميل المميز 

 .(1)م5/3/3313هد المواجق 1434/شوال/34الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق جي 

ذا صادف آخر يوم عطلة رسمية جيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة. ويمكن أن  واا

 .(2)نص القانون –دد مد  الطعن جي بعض الحالا  وهي القو  القاهر  ميوهف الميعاد وت

جقد بين المشرع صراحة جي  3314لسنة  32أما جي هانون القاال الإداري الأردني رهم 

غير لمحكمة رجع الدعوه  .القاهر   القو )عن جي وهف ميعاد الط  حالا 4من الماد  ( ز) الفقر 

 .(تيجيل الرسومطلب مختصة و 

ذا كان التظلم وجوبي كما هو الحال جي التشريع العراهي جدن مد   يوماً تبدأ من تاريخ  33واا

 .(3)أو حكماً  رجض التظلم حقيقةً 

أما المشرع الأردني جقد نص جي هانون القاال الإداري على حالتي التظلم الجوازي جي 

 الماد  جقر  )د(. نف ج( والوجوبي جي -4الماد  )

رد  المحكمة الإدارية الأردنية دعوه لأن استدعال الدعوه المقدمة من وكيل  وهد

( من هانون 3/ب/3الماد  ) هحددتالمستدعي يخلو من أسباب الطعن بصور  محدد  بالمعنى الذي 

هيئة  (134/3315)حين نص  جي حكمها رهم  القاال الإداري وعد  هذا النص من النظام العام

والذي جال جيه "لما كان استدعال الدعوه المقدمة من وكيل المستدعي  33/3/3315ثلاثية بتاريخ 

( من هانون القاال 3/ب/3تخلوا من أسباب الطعن بصور  محدد  بالمعنى المقصود جي الماد  )

دمة جدن الدعوه تكون مقالإداري. ولما كان هذا النص من النصوص الآمر  ومن النظام العام، 

                                                           

 .332، 333العجيلي، لفتة هامل. مصر سابق، ص ( 1)
 .133العتوم، منصور. القاال الإداري. مصدر سابق، ص ( 2)
 .3133لسنة  12، المعدل بالقانون رهم 1323لسنة  3ب( من هانون مجل  شوره الدولة رهم –سابقاً  3الماد  )( 3)
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بطريقة مخالفة لشروط الدعوه، وعليه يكون الدجع وارداً على الدعوه وتكون مستوجبة الرد شكلًا 

 .(1)"وهذا ما جره عليه القاال الإداري جي العديد من هراراته

( من هانون القاال الإداري الأردني على مجموعة بيانا  ووثائق يجب 13ونص  الماد  )

"يقدم استدعال الدعوه إلى هلم   الفقر  )ب( من هذه الماد  أن ترجق باستدعال الدعوه وبين

المحكمة الإدارية مع المرجقا  المنصوص عليها جي الفقر  )أ( من هذه الماد  وبعدد من النسخ 

تكفي لتبليغ المستدعى ادهم إذا كانوا أكثر من واحد ويكتفي بتقديم نسخة واحد  للمستدعى ادهم 

 .(2)دار  الحكومية الذين ينوب عنهم محام واحد"إذا كانوا من غير أشخاص الإ

جي استدعال يجب إدراجها إلى متطلبا   ةحكمموجي حكم آخر للمحكمة الإدارية أشار  ال

ية الكلما  وهو أمر هد يكون مخالفاً لتاريخ جالدعوه وهد تمسك  المحكمة كثيراً بالشكليا  وحر 

وهد جال جي هذا تها. اتوجيهها والتحكم بمجريدعوه الإلغال ودور القااي الإداري الكبير جي 

ومن الرجوع لاستدعال الدعوه نجد أنه يشتمل على القرار المطعون جيه وعلى أسباب الحكم: "

( من 3/ب/13الطعن والطلب ولم يتطرق بتاتاً إلى وهائع الدعوه بصور  محدد  كما تنص الماد  )

بصور  مخالفة لشروط استدعال الدعوه التي تقدم القانون المشار إليه، وبذلك تكون الدعوه مقدمة 

ومن ناحية أخره نجد بالرجوع  .....لده المحكمة، مما يقتاي رد الدعوه شكلًا من هذه الناحية

إلى طلبا  المستدعية أنها تطلب جسخ القرار الصادر عن لجنة جامعة اليرموك وبما أن محكمة 

.....وعليه استناداً القرارا  الإدارية بل تلغيها أو تردهاالعدل العليا هي محكمة إلغال جدنها لا تفسخ 

 لما تقدم تقرر المحكمة:

 رد الدعوه شكلًا. -1

                                                           

 منشورا  مركز عدالة. 33/3/3315( بتاريخ 134/3315هرار المحكمة الإدارية الأردنية رهم )( 1)
 ( جقر  )ب(.13الماد  ) 3314( لسنة 32هانون القاال الإداري رهم )( 2)
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 .(1) "تامين المستدعية الرسوم ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاما  -3

وصدر عن المحكمة  السابقة ويبدو أن هذا الحكم هد كتب  مسودته من محكمة العدل العليا

الإدارية بعد صدور القانون لأنه يشير جي حيثيا  الحكم إلى محكمة العدل العليا وكونها محكمة 

 إلغال. 

ويره الباحث أن التمسك بالحرجية والشكليا  لا يخدم كثيراً جي حماية المشروعية جيكفي أن 

 لإداري جحص مشروعيته.يقدم الطاعن القرار المطعون جيه وأسباب الطعن ليتولى القااي ا

ن البينا  التي يجب أن يقدمها الطاعن هال  المحكمة الإدارية الأردنية جي حكمها رهم عو 

... "وما دام أنه لا يوجد امن البينة المقدمة أي معززا   33/4/3315الصادر جي  14/3315

 العامله )الطاعن( خلال تلك الفتر ، وبالتالي جدنه لا ينطبق عليه مفهوم مأو سجلا  تثب  عل

( من هانون الامان الاجتماعي، ولم يقدم الطاعن أية بينة تثب  عك  3حسب أحكام الماد  )

للقرار الطعين".  عزاهاالقرينة المصحوبة بسلامة القرار المطعون جيه، أو أي عيب من العيوب التي 

 .(2)حكمة رد دعوه المستدعيوعليه هرر  الم

  

                                                           

 منشورا  مركز عدالة. 3/13/3314جي  15/3314حكم المحكمة الإدارية جي الدعوه رهم ( 1)
 ، مركز منشورا  عدالة.3/13/3314بتاريخ  15/3314هرار رهم ( 2)
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 المطلب الثالث

 المصلحةشرط 

جقد استقر التشريع والقاال على وجوب تواجر مصلحة شخصية  للطاعن لقبول دعواه 

من هانون القاال الإداري الأردني رهم  هد(-5نص المشرع الأردني على هذا الشرط جي الماد  )

 له مصلحة شخصية". "لا تقبل الدعوه المقدمة ممن لي  3314لسنة  32

"وكذلك تختلف المصلحة جي دعوه الإلغال عن  جانب من الفقه الاردنيكما أواو ذلك 

وهد تم ذكر ذلك جي هرار  .(1)المصلحة جي دعوه الحسبة التي تتسع جيها المصلحة بشكل كبير"

راجعها جي عليا جي مصر والذي جال جيه "يشترط لقبول دعوه الإلغال أن يكون الدارية الإمحكمة ال

حالة هانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون جيه، من شينها أن تجعله مءثراً تيثيراً مباشراً جي 

لا كان  الدعوه غير مقبولة إذا كان نطاق المصلحة جي دعوه الإلغال  مصلحة شخصية له واا

ن جيه، حيث تتصل يتسع لكل دعوه إلغال يكون راجعها جي حالة هانونية خاصة مسّها القرار المطعو 

هذه الدعوه بقواعد واعتبارا  المشروعية والصالو العام، إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها 

 .(2)"المصلحة الشخصية لراجعها طوبين دعوه الحسبة، إذ يظل هبول الدعوه منوطاً بتواجر شر 

إلا أنها لا وعلى الرغم من كون دعوه الإلغال هي دعوه حماية المشروعية كما توصف 

تقبل ممن لي  له مصلحة جي إلغال القرار المطعون جيه. وهد ها  محكمة العدل العليا الأردنية 

"من حق عاو المجل  القروي أن ينازع جي هانونية أي عاو آخر جي المجل  نفسه وأن السابقة 

                                                           

 .334(. الوجيز جي القاال الإداري. مصدر سابق، ص 3311القبيلا ، حمدي )( 1)
(. الدوجيز جدي القادال 3311؛ ذكره: القبيلا ، حمدي )31/32/3332تاريخ الجلسة  – 51لسنة  – 14434الطعن رهم ( 2)

 .333الإداري. مصدر سابق، ص 
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د الإدار  دعوه الإلغال ليس  شخصية بل عينية  القصد منها جحص مشروعية القرار الإداري ور 

 .(1)إلى جاد  الحق تحقيقاً للمصلحة العامة"

أيااً بين "من المبادئ العامة التي استقر الأردنية السابقة وها  محكمة العدل العليا 

عليها الفقه والقاال أنه لا دعوه بدون مصلحة وأن ذلك ينطبق على الطعون جي المنازعا  

 .(2) مصلحة شخصية ومباشر  ..."والتي توجب أيااً أن يكون للطاعن الإدارية 

شوره الدولة المعدل شرط المصلحة جقاى  مجل  وهد جصل المشرع العراهي جي هانون

 3313( لسنة 12جي البند رابعاً من الماد  السابعة من هانون مجل  شوره الدولة المعدل رهم )

ذلك جالمصلحة  "... بنالً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومعيكون على أن 

 .(3)"المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الارر بذوي الشين

"لشروط المصلحة ومواصفاتها" جيجاز هبول  إيااحاً كان أكثر  وبهذا جدن المشرع العراهي

هد أخذ  بالمصلحة السابقة الدعوه لمصلحة محتملة علماً أن محكمة العدل العليا الأردنية 

المحتملة وهبل  الدعوه لمصلحة محتملة جقد هرر  جي حكم لها "نره أن الدجع جي غير محله ذلك 

ن كان لا بد من توجره  هذه لا يشترط جي دعوه الإلغال إلا أن المصلحة لأن عنصر المصلحة واا

تبار أن النزاع جي حق لراجعها اعتد  عليه الإدار  أو مهدد بالاعتدال عليه باعالى ند تأن تس

 .(4)دور حول مشروعية القرار الإداري ذاته وأنها تتواجر ولو كان  مصلحة محتملة"يالدعوه الماثلة 

                                                           

 .32،ص 1342، مجلة نقابة المحامين الاردنية عام  33/1/1342العدل العليا فهرار ( 1)
 .244، ص 1333. مجلة نقابة المحامين الاردنية لسنة 13/13/1335عدل عليا ( 2)
 .3313( لسنة 12( المعدل رهم )1323لسنة  35هانون مجل  شوره الدولة رهم ) (3)
 .1334، ص 1334المحامين الاردنية.مجلة نقابة  13/13/1333عدل عليا جي ( 4)
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وعن طبيعة المصلحة جي دعوه الإلغال جدنها يمكن أن تكون مادية أو معنوية وهد هرر  

واجر لراجع الدعوه مصلحة أن دعوه الإلغال "مقبولة إذا ما تالسابقة محكمة العدل العليا الأردنية 

 . (1) شخصية مباشر  مادية كان  أو أدبية..."

أما عن وه  تواجر المصلحة جهو عند إهامة الدعوه. ولكن ما الحكم إذا انته  المصلحة 

 هبل حسم الدعوه أي أثنال السير بدجرالاتها؟.

عند إهامة الدعوه ولكن زوالها بعد  بد منهذهب جانب من الفقه إلى أن شرط المصلحة لا

باقٍ وهذا الغرض  هو حماية المشروعية الإلغال ذلك لا يءثر جي الدعوه لأن الغرض من دعوه

حتى لو انته  مصلحة الطاعن هبل انتهال الدعوه ويره جانب آخر من المصلحة يجب أن 

 .(2)الدعوه وصدور الحكم بها تستمر لحين حسم

أنها دعوه مواوعية  الإداري الفرنسي الذي يره جي دعوه الإلغال القاالوهذا موهف 

حتى لو انته  الغرض منها جحص مشروعية القرار المطعون جيه لذلك جدنه يستمر جي الدعوه 

 .(3)مصلحة الطاعن الشخصية بعد إهامتها

لو انته  مصلحة حتى بالدعوه  رلى تيييد الرأي القائل باستمرار السيإويميل الباحث 

المطعون جيه وعلى الرغم من اشتراط  قرارذلك أن دعوه الإلغال وسيلة لمراهبة مشروعية الالطاعن 

أما القاال الإداري جي  يةلحماية المشروع ها من ذي مصلحة إلا أنها بالنتيجة ستكون وسيلةكتحري

 .(4)لفصل جيهااستمرار المصلحة حتى انتهال الدعوه وا نالأردن ومصر جدنهما يتطلبا

                                                           

( مدن مجلدة نقابدة المحدامين 1مدن العددد) 3113منشور على الصفحة  15/3/1334.جصل بتاريخ 1332/ 123هرار رهم ( 1)
 .1334الاردنية لسنة 

 .353، 355(. الوجيز جي القاال الإداري. مصدر سابق، ص 3311ينظر جي ذلك: القبيلا ، حمدي )( 2)
 .354مد عود . القاال الإداري. ص الغويري، أح (3)
  .333د شطناوي، علي خطار، ص 354القبيلا ، حمدي. المصدر السابق، ص  (4)
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ويجب أن يتامن استدعال الدعوه تحديد القرار المطعون جيه والجهة التي أصدرته والتي 

 .(1)توجه إليها الخصومة جي الدعوه

( 3314( لسنة )32ب( من هانون القاال الاداري الاردني رهم ) -3كما جال جي الماد  )

 .(2)4،  3،   3،  1جي الفقرا  أ( من نف  القانون  -13، والماد  )3، 3، 1جي الفقرا  

ومما تجدر الإشار  إليه أن المحكمة الإدارية الأردنية هد بين  مواوع المصلحة جي دعوه 

الصادر جي  54رهم القرار ب 332/3315الإلغال. جقد جال جي حكمها جي الدعوه رهم 

توخى راجع "وبما أن اختصاص القاال الإداري يتحدد على أسا  الغاية التي ي 34/13/3315

الدعوه الحصول عليها لأن مواوع الدعوه هو الذي يعين الاختصاص ذلك أن دعوه الإلغال 

يجب أن تنصب على الطعن بعدم مشروعية القرار المطعون جيه جدذا كان هدف راجع الدعوه هو 

أما إلغال القرار لعدم المشروعية ومخالفة القانون جتكون الدعوه من اختصاص القاال الإداري". و 

عليه جتكون المحكمة الإدارية غير  إذا كان هدف راجع الدعوه الحصول على حق متنازع

 .(3)مختصة"

( بتاريخ 3314/إداري/تمييز/33ومن أحكام المحكمة الإدارية العليا جي العراق القرار رهم )

والذي جال جيه "وجد  المحكمة الإدارية العليا من تدهيق أوراق الدعوه، بين الماد   33/3/3315

السجنال السياسيين هانون التعديل الأول لقانون مءسسة  3313( لسنة 35( من القانون رهم )11)

نص  على )لكل ذي مصلحة طلب إدار  النظر جي القرارا  التي صدر   3333( لسنة 4رهم )

وكان  مخالفة لأحكام هذا القانون( مما يعني  3333( لسنة 4كام القانون رهم )جي ظل تطبيق أح

                                                           

 .424شطناوي، علي خطار. نف  المصدر السابق، ص ( 1)
 (3314( لسنة )32هانون القاال الاداري الاردني رهم)( 2)

 ، منشورا  مركز عدالة.34/13/3315الصادر بتاريخ  332/3315هرار رهم  (3)
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عن تاريخ هذه أن المشرع أجاز الطعن بالقرارا  الصادر  من اللجان الخاصة بصرف النظر 

 .(1)القرارا  أو التبلّغ جيها ولا وجود لمد  هانونية يمتنع الطعن بفواتها"

اري على تواجر مصلحة شخصية مباشر  كشرط لقبول أما جي مصر جقد استقر القاال الإد

دعوه الإلغال وعبّر  عن ذلك محكمة القاال الإداري بشكل صريو جي حكمها الصادر بتاريخ 

ذا حق مسّه القرار والذي جال جيه "لا يلزم لقبول دعوه الإلغال أن يكون المدعي  2/3/1333

اشر  مادية كان  أو أدبية جي طلب المطعون جيه، بل يكفي  أن يكون له مصلحة شخصية مب

 .(2)الإلغال"

  

                                                           

 .13(. هاال المحكمة الإدارية العليا. مصدر سابق، ص 3313العجيلي، لفته هامل )( 1)
؛ ذكدره: 133، ص 1333، مدار  32منشدور جدي مجلدة هيئدة هادايا الدولدة السدنة حكم محكمة القاال الاداري المصدرية ( 2)

،  1(. إجددرالا  إهامددة الدددعوه الإداريددة جددي دعددوتي الإلغددال والتعددويض، دراسددة تحليليددة مقارنددة. ط3311ياسددين ) علددي، عثمددان
 .113، 114بيرو : منشورا  الحلبي الحقوهية، ص 
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 المبحث الثاني

 الإثبات ءتحمل عب

لابد للباحث أن يشير ابتدالً إلى عدم وجود تشريع خاص بيصول أو إجرالا  الدعاوه 

الإدارية جي كل من الأردن والعراق ومصر وأن المشرع جي هذه البلدان يحيل جي المسائل التي 

لى هانون أصول  عأو هانون مجل  شوره الدولة العراهي  القاال الإداري الأردنيينظمها هانون 

جي حال عدم وجود نص جي هانون القاال الاداري الاردني أو هانون مجل  .(1)المحاكما  المدنية

 شوره الدولة .

ارور  واع تشريع خاص ينظم إجرالا  التقااي أمام محاكم القاال يءيد الباحث 

الإثبا  جدنه يقع على المدعي الذي يخاصم القرار الإداري ويشكك جي  عبلوعوداً على  .الإداري

صحة القرار ويطلب من القااي الإداري المختص إلغال القرار المطعون جيه لعيب أو أكثر  ةهرين

 حسب ادعائه.

ه إلا أن الإثبا  جي دعوه الإلغال يختلف عنه جي الدعاوه المدنية جالمدعي لا تتواجر ل

السندا  والوثائق والملفا  التي تثب  ادعاله بين القرار مشوب بعيب من عيوب المشروعية لذا جدن 

القااي الإداري يسهم بدور إيجابي جي إجرالا  الإثبا  جي الدعوه الإدارية، ليعيد التوازن  

 الإدار  العامة(.)المختل ابتدالً بين الطاعن )الفرد( والمدعي عليها 

                                                           

حادي عشر من هدانون مجلد  شدوره  -2والماد   3314لسنة  32من هانون القاال الإداري جي الأردن  41ينظر الماد  ( 1)
لسدنة  132وهدانون الإثبدا  رهدم  1333لسدنة  43العراهي التدي تدنص علدى: "تسدري أحكدام هدانون المراجعدا  المدنيدة رهدم الدولة 
جدددي شدددين  1341لسدددنة  114وهدددانون الرسدددوم العدليدددة رهدددم  1321لسدددنة  33وهدددانون أصدددول المحاكمدددا  الجزائيدددة رهدددم  1323

القاال الإداري ومحكمة هاال المدوظفين جيمدا لدم يدرد جيده ندص خداص الإجرالا  التي تتبعها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة 
 جي هذا القانون".
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تقدم سيقوم الباحث بتقسيم هذا المبحث على مطلبين يتناول جي )الأول(  وعلى أسا  ما

دور القااي الإداري جي  يبحثعبل الإثبا  الذي ينهض به المدعي وجي )المطلب الثاني( 

 الإثبا .

 المطلب الأول

 تحمل  المدعي عبء الإثبات

إثبا  دعواه "البينة من القواعد المستقر  تشريعاً وجقهاً وهاالً أن المدعي يتحمل عبل 

ها القانون ددبينه "إهامة الدليل بالطرق التي ح" وهد عرف جانب من الفقه الإثبا  ادعى من على

 .(1)على وجود واهعة هانونية ترتب آثارها"

إلا أن دعوه الإلغال هي دعوه بين طرجين غير متكاجئين جهي جي بدايتها تفترض مواجهة 

ثباتها من هذين الطرجين ثر اعفاً بين خصمين غير متكاجئين. والأك هو من عليه تقديم دعواه واا

)الفرد الطاعن( جالمدعي جي دعوه الإلغال هو دائماً الشخص العادي الفرد وذلك بسبب عدم تكاجء 

 .(2)السلطا  بين الإدار  والفرد العادي

جبمجرد . يجالإدار  جي موهف الدجاع لأن الاجتراض بين هرارها صحيو يجعلها جي مركز هو 

وصول الدعوه الإدارية إلى القااي المختص يحمل هو عبل السير بها جييخذ بالتحقيق وجحص 

 .(3)الوثائق والأوراق المقدمة

ولكن من جانب آخر جدن من يلجي إلى القاال الإداري جي دعوه الإلغال لا يطلب حماية 

نما يطلب أيااً امان عين هد تجاوز عليه مركزه القانوني وحقه الذي يدعي أن القرار الط جقط واا

                                                           

 .553(. الموسوعة الشاملة جي القاال الإداري، الكتاب الرابع. ص 3315/3313أبوالعينين، محمد ماهر )( 1)
(2) Debbasch.ch.at RICCI. J.C. Contentieux advinistratif Dalloz. 1994. P. 308.  

 .333(. هاال الإلغال. ص 1343الطماوي، سلميان ) (3)
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تطبيق القانون وحماية المشروعية التي تجاوز  عليها الإدار  مصدر  القرار بحسب ادعال  

 .(1)المدعي

الدعوه البيانا  والمستندا  المتواجر  لديه وصور  القرار لائحة وعلى المدعي أن يقدم مع 

ن لم تكن أدلة  المطعون جيه أو معلوما  كاجية لفشار  إليه وكل المستندا  والتي تءيد طلبة واا

إثبا  كاجية بشكل كامل لأن القااي الإداري بحاجة إلى ما أسماه "بداية دليل" ولي  دليل كامل 

 ومشروعيته.وعية القرار الذي يعارض هرينه صحته على ادعال المدعي بعدم مشر 

الأردني والمصري يجب أن توهّع  نيالقانونالدعوه بحسب لائحة وكما ذكر الباحث جدن 

من محام بمواصفا  معينة وهد انتقد جانب من الفقه هذا الشرط لان دعوه الإلغال دعوه شعبية 

 .(2)دأ المشروعيةيجب تبسيط إجرالا  رجعها إلى أبعد الحدود حماية لمب

عنها. جدذا  اللازمةولا تعد الدعوه مقدمة إلا بتسجيلها جي سجل هلم المحكمة ودجع الرسوم 

لده هلم المحكمة انعقد  الخصومة أما إعلان العرياة ومرجقاتها إلى  الدعوه لائحةأودع  

الجهة الإدارية المدعى عليها وبقية ذوي الشين جلي  ركناً من أركان إهامة المنازعا  الإدارية أو 

نما تتولاه المحكمة من  نما هو إجرال مستقل لا يقوم به أحد طرجي المنازعة، واا شرطاً لصحتها، واا

 .(3) ...."تلقال نفسها

ويتطلب القاال الإداري الأردني أن يتامن استدعال الدعوه "وهائع الدعوه بصور  

 .(4) محدد ..."

                                                           

 .4(. الموسوعية الشاملة جي القاال الإداري. الكتاب الرابع، ص 3313-3315ابوالعينين، محمد ماهر ) (1)
 .333(. دعوه الإلغال. ص 1343الطماوي، سليمان ) (2)
 .345نف  المصدر السابق. ص  ذكره الطماوي. 1352آذار  3حكم المحكمة الإدارية العليا، مصر جي ( 3)
 ، مركز عدالة.3/13/3314جي  15/3314حكم المحكمة الإدارية جي الدعوه رهم ( 4)
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وهذه المستندا  والوثائق المطلوب إرجاهها باستدعال الدعوه هي لمساعد  القااي جي 

 جيها. يهاموالاستف يتسيير الدعوه وتوجيهها والنهوض بدوره التحقيق

 المطلب الثاني

 (1)دور القاضي الإداري في الإثبات

إن عدم التوازن بين كفتي طرجي دعوه الإلغال من شينه أن يجعل القااي الإداري يتدخل 

جالقااي  التوازن بين طرجي دعوه الإلغال )المدعي، والإدار  العامة( لإعاد بشكل إيجابي وجعال 

وهذه الحماية يصعب تحقيقها إذا  الإداري يهدف لحماية المشروعية ويكرر بينه هااي المشروعية

 لم يتدخل جي إجرالا  الدعوه وتسييرها جهو المهيمن على هذه الإجرالا  الموجه لها.

وجي سبيل حماية المشروعية وامان تطبيق القواعد القانونية جدن الإجرالا  القاائية التي 

جوز جي نظره أن تعوهه هذه تحكم عمل القااي الإداري تيتي "جي المقام الثاني من اهتمامه، جلا ي

 .(2)اق مع هواعد الدستور والقانون"فالإجرالا  القاائية عن تطبيق ما يراه واجب الات

القرار مشروعية  ولما كان الاهتمام الأول للقااي الإداري التيكد من مشروعية أو عدم

 يلزم لإثبا  دعواه.المدعي هد لا يستطيع أن يقدم كل ما نه يعلم علم اليقين أن دالمطعون جيه ج

لأن الإدار  متخذ  القرار تملك الملفا  وكذلك تبريراتها للقرار أي الأسباب التي استند  

هد لا تفصو عنها إذا لم يلزمها القانون بذلك وكذلك غاية القرار التي يمكن أن تغلفها  يإليها والت

 جيما ذكرته  أخره غير وربما تكون هد  استهدج  أغراااً  دائماً بغطال "المصلحة العامة"

 (3)هرارها.

                                                           

 .333الطماوي، سليمان محمد. القاال الإداري. هاال الإلغال. مصدر سابق، ص  (1)
 .3أبوالعينين، محمد ماهر. المصدر السابق، ص  (2)
 .161و 115الاداري الجزء الثاني ، مصدر سابق ، ص موسوعة القضاء -شطناوي، علي خطار (3)
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 الخصوم هبوللمحكمة سلطة تقديرية جي بعض الطلبا  وهي ليس  ملزمة بدتباع ما يطل

ما  13/13/1333جي  432دائماً جقد جال جي حكم للمحكمة الإدارية العليا جي مصر جي الطعن 

 يلي:

الطاعن على الحكم المطعون جيه من أن المحكمة لم تستجب إلى ما  هعان"لا وجه لما ي

( هانون المراجعا  إذ نص  على أنه "إذا 444طلبه من إحالة الدعوه للتحقيق .. ذلك أن الماد  )

اً جي النزاع ولم تكف وهائع الدعوه ومستنداتها لاهتناع المحكمة بصحة جكان الادعال بالتزوير منت

على  لزامإا ورأ  أن إجرال التحقيق منتج وجائز أمر  بالتحقيق" هد أجاد  بينه لا تزويرهب والورهة أ

المحكمة بدحالة الدعوه على التحقيق لإثبا  الادعال بالتزوير متى كان  وهائع الدعوه ومستنداتها 

كاجية لتكوين عقيدتها جلها أن تستدل على انتفال التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوه 

 .(1)تها وما تستخلصه من عجز المدعي عن إثبا  ما ادعاه"وملابسا

وللمحكمة أن تلجي للخبر  ولها أن ترجض ذلك ولها أن تلجي للخبر  من تلقال نفسها إذا رأ  

 .(2)ذلك

وهد أكد  المحكمة الإدارية العليا جي مصر جي أكثر من حكم دور القااي الإداري جي 

الذي  1343يونيه  35العادي ومن أحكامها الصادر  جي الإثبا  والذي يختلف عن دور القااي 

 جال جيه: 

هذه المحكمة على أن الدعوه الإدارية تقوم على روابط القانون العام، وتتمثل "جره هاال 

 الخصومة الشخصية دلدمن جي خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية وسياد  القانون، وتتجرد بالتالي 

القائمة  القانون الخاص. ونتيجة لذلك استقر الواع على أن الدعوهالتي تهيمن على منازعا  

                                                           

 .345ذكره عبدالتواب، معوض. الدعوه الإدارية. ص ( 1)
 .342نف  المصدر، ص ( 2)
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على روابط القانون العام يملكها القااي، جهو الذي يوجهها، ويكلف الخصوم جيها بما يراه لازماً 

 .(1) لاستيفال تحايرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل جيها..."

ولما كان  مراكز الخصوم جي دعوه الإلغال ليس  متكاجئة، لما تتمتع به الإدار  جي مركز 

إيجاد هواعد إجرائية مستقلة تناسب طبيعة جعلها مدعى عليها ... الأمر الذي اهتاى يممتاز 

 الخصومة جي دعوه الإلغال وتحقق نوعاً من التوازن بين كفتي طرجي الدعوه.

ي يقوم بدور إيجابي جي توجيه إجرالا  الدعوه ويتحكم جي سيرها لذا جدن القااي الإدار 

 لتحقيق التوازن بين طرجي الدعوه.

الفقه هذا الدور الإيجابي بينه "دور استيفائي" أي أن القااي  منوهد وصف جانب 

كمال نقاط النقص جي الدعوه. ويكلف أطراف الدعوه بما يراه لازماً  الإداري يقوم باستيفال واا

 .(2)  أو نفي الادعال جيهالإثبا

وبنالً على هذا الدور الإيجابي وسيطر  القااي الإداري على إجرالا  الدعوه وتوجيهها 

أما سلطة القااي المدني جقد وصف  سلطة القااي الإداري إزال إجرالا  الدعوه "بينه أميرها، 

 .(3)"خفيرهانه يالإجرالا  المدنية جتوصف ب زالأ

عند مباشرته التحقيق جي الدعوه جهو الذي يوجه إجرالاتها "جالدعوه هي والقااي الإداري 

 .(4)ال أو تصرف إلا بدذن منه"ر ملكه وليس  ملكاً للخصوم الذين لي  لهم أن ييخذوا أي مبادر  إج

الطعن  11/1/1343وهد ها  المحكمة الإدارية العليا جي مصر بهذا المعنى جي جلسة 

لمتبعة أمام القاال الإداري تتميز بخصائص تختلف عن الإجرالا  الإجرالا  ابقولها إن  533

                                                           

 .542(. القاال الإداري. دار النهاة العربية، ص 1333حاجظ، محمود ) (1)
 .353(. القاال الإداري. دار الثقاجة. مصدر سابق، ص 3331كنعان، نواف ) (2)
 .352(.  القاال الإداري. المصدر السابق، ص 3331كنعان، نواف ) (3)
 .335الغويري، أحمد. هاال الإلغال جي الأردن. ص  (4)
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يوجهها "أهم هذه الخصائص أن الإجرالا  الإدارية إجرالا  إيجابية العادي المتبعة أمام القاال 

 .(1)القااي بخلاف الإجرالا  المدنية التي يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها"

ذا كان المشرع هد أحال جي كل من مصر والأردن والعراق جي مواوع الإجرالا   واا

إلى هوانين المراجعا  المدنية جدنه يترك للقااي الدور الرئيسي جي إجرالا  الدعوه والإثبا  

وتوجيهها ليصوغ نظرية جي الإثبا  الإداري تقوم على تحقيق التوازن بين طرجي دعوه الإلغال 

 .(2)ن نظريا  الإثبا  جي القوانين الأخرهعتتميز ولهذا جدنها 

مه جي إجرالا  دعوه الإلغال كد ح  ويره الباحث أن هذا الدور الإيجابي للقااي الإداري وت  

وخصوصية هذه الإجرالا  واختلاجها عن إجرالا  الدعوه المدنية هو بالدرجة الأسا  نتاج هرينة 

طعن به. حتى لو الصحة والسلامة القانونية التي يتمتع بها القرار الإداري وسلطة الإدار  جي تنفيذه 

 مما يحدث خللا كبيرا جي هو  مركزي طرجي الدعوه.

ا أخذ القااي الإداري جي توجيه إجرالا  دعوه الإلغال دوراً إيجابياً ليعدل كفة الميزان لذ

 المائلة لصالو الإدار .

 

 

  

                                                           

 .344(. الخصومة الإدارية. المطبوعا  الجامعية، ص 1333ذكره: جوده، عبدالحليم )( 1)
 .531(. موسوعة القاال الإداري، الكتاب الرابع. ص 3313أبوالعينين، محمد ماهر ) (2)
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 الفصل الرابع

 أثر قرينة سلامة القرار في مركز الإدارة في دعوى الإلغاء

الإلغال. لقرينة سلامة القرار الإداري انعكاسا  وآثار كثير  على مركز الإدار  جي دعوه 

بقرينة الصحة جهي دائماً مدّعى عليها عندما يطعن الفرد  هرارها جكونها مصدر  للقرار الذي يتمتع

بقرارها. كما أن مركزها الممتاز ااطر القاال الإداري لأخذ دور إيجابي جي إجرالا  الدعوه. 

 ال.المركز الممتاز لفدار  جي دعوه الإلغ (المبحث الأول)وهذا ما نتناوله جي 

وجي جانب آخر جدن من آثار هرينة السلامة والصحة جي القرار الإداري أن الطعن بالإلغال 

وهذا ما سيتناوله الباحث جي لي  له أثر موهف لتنفيذ القرار المطعون جيه إلا جي حالا  استثنائية 

 الإداري. )المبحث الثاني( ويبحث جيه أيااً أثر الحكم بدلغال القرار على هرينة سلامة القرار
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 المبحث الأول

 في دعوى الإلغاء مركز الادارة

عندما تصدر الإدار  هرارها مستوجياً لشروط صحته ويتمتع بهذه القرينة جدن من يدعي أن 

هرارها مشوب بعيب من العيوب يكون مدعي أما هي جتكون جي مركز المدعى عليه وهو مركز 

 هوي.

ى عليها و)الثاني( الدور ع)الأول( الإدار  مد وسيتناول الباحث جي هذا المبحث مطلبين

 الإيجابي للقااي الإداري جي الإثبا .

 المطلب الأول

 الإدارة مدعى عليها

جي دعوه الإلغال لأن هرارها مقرون باجتراض تكون الإدار  العامة دائماً مدعى عليها 

 .(1)داجر الصحة والسلامة والإدار  تتمتع "بمركز ممتاز" يختلف عن مركز الأ

دار  وهي جي موهف المدعى عليه تكون جي مركز سهل يسير وهي تحوز الأوراق والإ

الإدارية وكونها طرف جي الدعوه جعل "الأوراق والإثبا  بالكتابة الطريق الأسا  جي الإثبا ، 

 .(2) أصلًا على الأوراق الإدارية..."حيث يعتمد القااي الإداري 

  

                                                           

 .543. دار النهاة، ص القاهر  (. القاال الإداري1333حاجظ، محمود )( 1)
 .532أبوالعينين، محمد ماهر. المصدر السابق، ص  (2)
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ن الامتيازا  التي تتمتع بها الإدار  جي دعوه الإلغال والتي تءثر جي نظرية الإثبا  جقد مو 

 : يالفقه جي أربعة امتيازا  وه ذكرها

-4هرينة سلامة القرارا  الإدارية.  -3امتياز المبادر .   – 3حياز  الأوراق الإدارية.  -1"

 .(1)"امتياز التنفيذ المباشر

الأحيان الأدلة والدواجع التي استند  إليها الإدار  جي اتخاذ هرارها والمدعي يجهل جي معظم 

الذي م  مركزه جطعن به. لذا جدن دعواه جي أحيان كثير  هائمة على "الاستفهام" جهو لي  لديه 

دليل كامل على عدم صحة القرار الإداري لذا جدن دور القااي الإداري هو مساعد  المدعي 

مدعى عليها والطلب منها تقديم ما لديها من مستندا  وملفا  وأوراق لمعرجة بالتوجه إلى الإدار  ال

 مده مشروعية هرارها.

لذا جدن القااي الإداري غالباً ما يطلب من الإدار  لاستيفال الأوليا  والمستندا  المطلوبة 

 للسير بالدعوه وحسمها

استيفائية موجهة يتولى  الدعوه الإدارية بينها "ذا  صبغة إيجابية إجرالا وهكذا توصف 

جيها القااي استيفال الدعوه بوسائل تهيمن عليها الصبغة الإدارية وروح العمل دون توهف أو 

 .(2)انتظار لمبادر  الطرجين"

ويحتفظ القااي الإداري بدجرالا  مستقلة جي البحث عن الأدلة والإثبا . جهو لا يقع 

 تح  سيطر  وهيمنة طرجي الدعوه.

                                                           

 .534أبوالعينين، محمد ماهر. نف  المصدر السابق، ص ( 1)
 .523ابوالعينين، محمد ماهر. المصدر السابق، ص  (2)
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لا يعني سلبيته كما يستطيع القااي الإداري جي جرنسا الذهاب  الإداري جحياد القااي

نما هااي مشروعية يبحث عن  أكثر مما طلب أطراف الدعوه جهو لي  مقيداً بطلباتهم واا

 .(1)مشروعية القرار المطعون جيه

جي  مر بالتحقيق أو الخبر  إذا رآه مجدٍ ييالطرجين و  منالمقدمة  الأدلةقيم  يجالقااي 

الإثبا  وهد يرجض طلب التحقيق إذا وجد جي أوراق الدعوه ما يمكن أن يءدي إلى نف  نتيجة 

 .(2)التحقيق أو الخبر 

 المطلب الثاني

 الدور الإيجابي للقاضي الإداري في الإثبات

يتبين مما سبق  أن هااي الإلغال ينهض بدور إيجابي كبير جي الدعوه وتوجيه إجرالاتها 

جيها. وبموجب هذا الدور جدنه هد يحول عبل الإثبا  إلى الإدار  جيطلب منها إثبا  والتحقيق 

 . (3)وجود الأسباب ومده جديتها وتبريرها للقرار والغاية التي سع  الإدار  لتحقيقها باتخاذ هرارها

جهو يستفهم من الطرجين  Inquisitoireالإداري دور تحقيقي أو "استفهامي" جدور القااي 

التحقيقي أو جالطابع  .ما يلزم لتكوين هناعته حول مشروعية القرار المطعون جيه عن كل

وجي توجيه الاستقصائي لدور القااي الإداري يجعله يقوم بدور إيجابي جي البحث عن الدليل 

. جالقااي الإداري بعد أن تقدم له الدعوه جدنه هو الذي يتهم الطرف المداجع ويقوم (4)الإجرالا 

لمناسب لإيقاف تبادل ابدعو  كل طرف بالإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه وهو الذي يقرر الوه  

جي إطار التحقيق جي الدعوه ويصر  InJontionsاللوائو الكتابية. ويمكنه أن يوجه لفدار  أوامر 

                                                           
(1) Debbasch.ch.Ricic.cle: contentieux administratit.. Dallos 1994 – P. 391.  

(2) Ibid. P. 392.  
 وما بعدها. 161( شطناوي ، علي خطار ، موسوعة القضاء الاداري الجزء الثاني ، مصدر سابق، ص3)

(4) Vedel et Delvolve. Droeit administratif. PUf. P. 198.  
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ادعالا  من على أن تقدم كل الوثائق التي من شينها أن تكون هناعته وتسمو له من التيكد 

 .(1)المدعي

  واشتراط مشروعية هرارها جدن القااي ر وبالنظر لمركز الإدار  المتميز نتيجة امتياز المباد

تردد  أو الإداري يدعوها لإيااح وشرح مشروعية هرارها المطعون جيه واي سكو  من جانبها أو 

ذا لم تجب الإدار  كونها الطرف المدعى عليه  رجض جدنه سيكون لي  جي مصلحتها جي الدعوه. واا

 ن الطاعن. من سكوتها يعني هبولها للوهائع المقدمة دج

لغال يرتبط وبشكل عام جدن مواوع الإثبا  أمام القاال الإداري وبخاصة جي دعوه الإ

جفيما يخص تسبيب القرار الإداري، أي ذكر  .ية(التقدير  التسبيب والسلطة)كلتين رئيسيتين شبم

السبب جي صلب القرار، جدن القاعد  أن الإدار  ليس  ملزمة بالتسبيب إلا إذا وجد نص يلزمها 

علام القااي  بذلك. إلا أن القااي الإداري، ومنذ أمد بعيد، يفرض على الإدار  جتو ملفاتها واا

 .(2)بيسباب هرارها

الإدار  عن بيان  تمتنعأما بالنسبة للقرارا  الداخلة جي السلطة التقديرية والتي غالباً ما 

ابته على أسبابها بدعوه أنها تتمتع بسلطة تقديرية جدن القااي الإداري بدأ تدريجياً ببسيط ره

لزامأسبابها  نسي جي المشهور الصادر عن مجل  الدولة الفر  Barelويعد حكم  ببيانها. الإدار  واا

المتعلق برجض هبول بعض المتقدمين للقبول جي المدرسة الوطنية لفدار   1354  يما 34

E.N.A(3).  حدود السلطة جي إظهار من الناحية القانونية من أهم الأحكام والذي تكمن أهميته

الإثبا  وسلطا  القااي الإداري جي  عبلد من ناحية أخره من يتحمل يدحالتقديرية لفدار  وت

 التحقيق.
                                                           

(1) Ibid, 198.  

(2) Vedel et Delvolve. P. 202. 

(3) Long. M. et autre: Les grands arrest de la Jurisprudence administrative. Dalloz. 17 edition 

2009, P. 454.   
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 1353آب  2و 3وخلاصة القاية أن سكرتارية الدولة جي رئاسة الحكومة هرر  جي 

مسابقة القبول جي المدرسة الوطنية لفدار . ل المتقدمينرجض ترشيو السيد باريل ومعه مجموعة من 

عائهم بينهم استبعدوا من القبول بسبب وبعد التحقيقا  التي أجراها القاال الإداري تبين أن اد

معتقداتهم السياسية، وبعد رجض الإدار  لبيان الأسباب الحقيقية لاستبعاد الطاعنين من الترشيو 

والاكتفال بالادعال بين المحكمة تستطيع معرجة الأسباب من ملف القاية وأن القسم المختص 

تزام الإدار  المختصة بتقديم جميع الوثائق بالتحقيق جي القاية وهو يستخدم صلاحيا  المجل  بال

التي تسهم جي تكوين هناعة القااي والتيكد من ادعالا  المدعين وأن الإدار  لم تقدم الوثائق 

الأمر الذي استنتج منه المجل   المحكمة والتي طلبتهاللقرار  نداً قارير والمعلوما  التي كان  سوالت

استبعدتهم بسبب معتقداتهم السياسية وأنها بين ادعالهم كان مبني على أسباب صحيحة وأن الإدار  

بهذا هد خالف  مبدأ المساوا  بين الفرنسيين جي تولي الوظائف العامة، وعلى أسا  ما تقدم هرر 

 .(1)المجل  إلغال القرار المطعون جيه

نما يطلب منه جقط أن وهكذا جدن الق ااي الإداري لا يحمل الطاعن عبل الإثبا  كاملًا واا

 د وأن يقدم ما يمكنه تقديمه من أدلة لدعم طلبه.ديكون طلبه وااو ومح

على هذا الأسلوب جي التحقيق  Barelحكم  منذوهد استقر هاال مجل  الدولة الفرنسي 

 .(2)جي القاايا والإثبا  جيها

ع الإدار  جيها عن الإجصاح عن كل أوليا  وأسباب هرارها نالتي تمتوحتى جي القاايا 

 إيااحا لدواع أمنية أو حفاظاً على أسرار الدجاع الوطني جدن القااي الإداري يمكن أن يطلب 

 ترتب على رجض الإدار  لها استنتاجه أن القرار معيب جي أسبابه المادية أو القانونية.يوشروحا  

                                                           
(1) Ibid. P. 455.  

(2) Ibid. P. 457.   
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داري ذهب أبعد جي الدور الذي ينهض به جي إجرالا  الدعوه لا بل أن القااي الإ

ثباتها جفي هاية مشابهة لقاية باري لم يتمكن الطاعن من تقديم بدايا  دليل كاجية لدعم  لواا

بطلب الملف على الرغم من أن الطاعن لم يقدم أي   ة جي بارييادعاله جقام  المحكمة الإدار 

إلغال القرار المطعون جيه وأيد  ابة لأمر المحكمة هرر  هذهة الاستجيدليل وعندما رجا  الإدار 

 .(1)مجل  الدولة حكم المحكمة الإدارية جي باري 

وهو ما الإثبا  جي المنازعا  الإدارية هد يقع على عاتق الإدار   لعبمما تقدم يتاو أن 

المدعي إلا "الأصل أن عبل الإثبا  يقع على عاتق  استقر عليه القاال الإداري جي مصر أيااً 

ال بالنظر حأن الأخذ بهذا الأصل على إطلاهه جي مجال المنازعا  الإدارية لا يستقيم مع واهع ال

من "م جي المنازعا  لذا جدن سإلى احتفاظ الإدار  جي غالب الأمر بالوثائق والملفا  ذا  الأثر الحا

الإداري أن الإدار  تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندا  المتعلقة المبادئ المستقر  جي المجال 

 ينفياً متى طلب منها ذلك سوال من هيئة مفوابمواوع النزاع والمنتجة جي إثباته إيجاباً أو 

د  هوانين مجل  الدولة المتعاهبة هذا المبدأ جدذا نكل  الحكومة عن دالدولة أو من المحاكم وهد ر 

تقديم الأوراق المتعلقة بمواوع النزاع جدن ذلك يقيم هرينة لصالو المدعي تلقي عبل الإثبا  على 

 .(2)عاتق الحكومة" 

 

  

                                                           
(1) Ibid. P. 458.  

؛ ذكره: عبددالتواب، معدوض. الددعوه الإداريدة. 33/13/1323ق )إدارية عليا مصرية( جلسة  14منه  1433الطعن رهم  (2)
 .344مصدر سابق، ص 
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 المبحث الثاني

 الطعن بالقرار لا يوقف تنفيذه

الصحة والسلامة القانونية جدن الطعن به لا يوهف لما كان القرار الإداري يتمتع بقرينة 

تنفيذه. وهذا الأثر غير الموهف لدعوه الإلغال على تنفيذ القرار هد نص  عليها بعض التشريعا  

"لا يترتب على رجع  1353صراحة. كما هو الحال جي هانون تنظيم مجل  الدولة الفرنسي عام 

 .(1)إذا أمر  المحكمة بذلك بصفة استثنائية"إلا هف ية أثر مو الطلب إلى المحكمة الإدار 

كما نص  على عدم وهف تنفيذ القرار الإداري المطعون جيه هوانين مجل  الدولة المصري 

 .(2)المتعاهبة

ذا كان المشرع الأردني لم ينص صراحة على عدم وهف تنفيذ القرار  المطعون جيه بدعوه واا

الإداري أ( من هانون القاال -3الماد  )لا أن هذا الحكم يمكن استنتاجه امناً من نص إالإلغال 

التي نص  على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر جي الطلبا  المتعلقة  3314لسنة  32رهم 

نتائج تنفيذه أن "... بما جي ذلك وهف تنفيذ القرار المطعون جيه مءهتاً إذا رأ   بالأمور المستعجلة

 يتعذر تداركها" وبمفهوم المخالفة لهذا النص جدن الأصل عدم وهف تنفيذ القرار المطعون جيه. هد

كما أن المطعون جيه أما جي العراق جدن المشرع لم يتطرق إلى مواوع وهف تنفيذ القرار 

  .القاال الإداري لا ينظر جي طلبا  وهف التنفيذ

                                                           

 .33عبدالله، عبدالغني بسيوني. وهف تنفيذ القرار الإداري. ص  -( 1)
 .335حاجظ، محمود. القاال الإداري. مصدر سابق، ص  -
 .33عبدالغني. نف  المصدر، ص بسيوني.  -

 . 335حاجظ، محمود. القاال الإداري. مصدر سابق، ( 2)
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العامة وسير وعدم إيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون جيه تمليه مقتايا  المصلحة 

 شل المراجق العامة. أما القول بين كل طعن بالقرار يجب أن يتوهف تنفيذه جدن هذا سيءدي إلى 

 .(1)اماً"تمنشاط الإدار  

من القااي  لبوهكذا جدن هرينة سلامة القرار الإداري تظل هائمة حتى لو طعن به وطد 

وتزول إذا أصدر  المحكمة المختصة بنظر الطعن  مهدالإداري إلغاءه. إلا أن هذه القرينة تد 

بالإلغال حكماً بدلغال القرار المطعون جيه. جحكم الإلغال يمحو القرار وهرينة السلامة التي كان يتمتع 

 الوجود. منيثر رجعي ويمحو القرار وآثاره بها هبل الحكم ب

 على ما تقدم سيقسم الباحث هذا المبحث إلى مطلبين وعلى النحو الآتي:وتيسيساً 

 .ًالمطلب الأول: وهف تنفيذ القرار المطعون جيه هاائيا 

 .المطلب الثاني: أثر حكم الإلغال على القرار وهرينة سلامته 

  

                                                           

 .1335الطماوي. هاال الإلغال. مصدر سابق، ص ( 1)
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 المطلب الأول

 وقف تنفيذ القرار الطعون فيه قضائياً 

 والعراق  جي القاال الإداري جي جرنسا والأردن ومصرعلى الرغم من القاعد  المستقر  

عن تنفيذ القرار جي حال الطعن به أمام القاال لأن  والتي تقاي بين الإدار  ليس  ملزمة بالتوهف

، ولكن هناك بعض سابقاً والمبررا  التي ذكرها الباحث الأصل والقرينة أن القرار صحيو للأسباب 

الحالا  يجد القااي جيها أن تنفيذ القرار أثنال السير جي الدعوه هد تترتب عليه آثار لا يمكن 

معالجتها جي حالة إلغال القرار. أو هد يجد القااي حالة من حالا  الاستعجال التي تلزم إصدار 

هرار هدم منزل أثري. إذا طعن به ل ث. مبالتوهف عن التنفيذ مءهتاً بانتظار نتيجة الطعنأمر لفدار  

لغال جلا يمكن إعاد  الحال إلى ما كان عليه هبل التنفيذ الإمن الطعن ب على الرغم ونفذته الإدار  

ببنال أحسن بي  جدنه لن يكون له القيمة الأثرية والتاريخية للمنزل القديم. حتى لو ألزم  الإدار  

جي بعض الأحيان يفرغ دعوه الإلغال من هيمتها والحكم  وبالتالي جدن استمرار الإدار  جي التنفيذ

ياً مجرداً من كل أثر إذا ر حكماً صو الذي يصدر جيها من مواوعه. وبهذا جدن حكم الإلغال سيكون 

 .(1)آثارهلا يمكن معالجة  اً نفذ  الإدار  هرار 

ما  ولما كان وهف التنفيذ استثنالً من الأصل جدنه محدد بحالا  وشروط معينة وهذا

 ين التاليين.سيتناوله الباحث جي الفرع

  

                                                           

 .33، ص بيرو  (. وهف تنفيذ القرار الإداري جي أحكام القاال الإداري. منشورا  الحلبي3331عبدالله، عبدالغني ) (1)
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 الفرع الأول: الشروط الشكلية لوقف التنفيذ

لما كان وهف التنفيذ استثنال يلجي إليه القااي الإداري جي حالا  خاصة جدنه محاط 

 :(1)بمجموعة شروط هي

أن يطلب راجع الدعوه وهف تنفيذ القرار المطعون جيه جي لائحة الدعوه. ولا يجوز طلب  -1

عن طلب الإلغال  متفرعذلك بموجب استدعال لاحق لرجع الدعوه، إذ أن طلب وهف التنفيذ 

 .الأصلي

أن يستند طلب الإلغال إلى أسباب جديّة. إذ أنه بالرغم من أن وهف التنفيذ من هبيل الأمور  -3

عجلة ولا علاهة لها بالمواوع، إلا أنه طلب متفرع عن طلب الإلغال، جيجب أن يكون المست

 طلب الإلغال مبنياً على أسباب جدية يترك لقااي المواوع تقديرها.

أن يتعذر تدارك نتائج تنفيذ القرار جيما لو تم إلغاءه، أي يكون تنفيذ القرار يمنع إعاد  الحال  -3

بدلغال القرار إذا ما ألغي، مثل حرمان طالب من دخول إلى ما كان عليه بعد صدور الحكم 

 الامتحان، وهرارا  هدم المنازل والعقارا .

الدعوه أم يجوز أن  لائحةنف  تنفيذ جي وهد أثير التساءل هل يلزم أن يقدم طلب وهف ال

 تقلال طلبسجي الفقه هو او الرأي الراج (2)؟الأصليةالدعوه  لائحةطلب لاحق منفصل بيقدم 

                                                           

 .433، 434، 432(. الوجيز جي القاال الإداري. مصدر سابق، ص 3311)القبيلا ، حمدي ( 1)
 .432القبيلا ، حمدي. القاال الإداري. مصدر سابق. ص ( 2)

 . 325، كنعان، نواف. القاال الإداري. ص 333حاجظ، محمود. ص
الأردنيددة. جامعددة مءتددة، كددانون الأول. (. إجددرالا   التقااددي الإداريددة أمددام محكمددة العدددل العليددا 1331الغددويري، أحمددد عددود  )

 .333ص 
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أن طلب وهف التنفيذ يجب أن يقترن بصحيفة الدعوه وهف التنفيذ. أما الرأي الثاني جيذهب إلى 

  .(1)وهو ما يسمى "شرط الإهتران"

الدعوه  لائحةجرنسا جدن طلب وهف التنفيذ يقدم بطلب مستقل ومرجق به نسخة من أما جي 

 .(2)الأصلية وتكون شروط هبوله نف  شروط الدعو 

ن الفقه هد عارض وهف تنفيذ القرارا  الإدارية السلبية التي تتامن دومن جانب آخر ج

الإدار  ذلك أن القرار السلبي ينفذ منذ صدوره جكيف يمكن طلب وهف تنفيذه وهو   كو سرجض أو 

 .(3)لم يتامن تغيير جي مراكز الأجراد

الدعوه  لائحةوجي مصر اشترط القاال على الطاعن أن يطلب وهف التنفيذ جي نف  

الدولة المصري يشترط تقديم الطلب  مجل ( من هانون 43، علما أن الماد  )(4))صحيفة الدعوه(

 .(5)جي نف  عرياة دعوه الإلغال

/أ( على ما يلي 3جقد نص  الماد  ) 3314لسنة  32أما هانون القاال الإداري رهم 

"تختص المحكمة الإدارية بالنظر جي الطلبا  المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشين 

صاصها بما جي ذلك وهف تنفيذ القرار المطعون جيه مءهتاً إذا الطعون والدعاوه الداخلة جي اخت

 رأ  أن نتائج تنفيذه هد يتعذر تداركها".

الدعوه ويمكن أن  لائحةيكون جي نف   أما جي جرنسا جدن طلب وهف التنفيذ يمكن أن

يكون بطلب خاص مستقل بعد رجع الدعوه الأصلية بالإلغال. ويجب أن يكون طلب وهف التنفيذ 

                                                           

(. وهدددف تنفيدددذ القدددرار الإداري جدددي هادددال محكمدددة العددددل العليدددا الأردنيدددة، دراسدددة مقارندددة. رسدددالة 3315الحدددديثي، سدددهير )( 1)
 وما بعدها. 23ماجستير، جامعة اليرموك، ص 

(2) Vdelel. Delvelve, Droit administratif. P.U.F. 2-1995. P. 191.  

 وما بعدها. 44عبدالله، عبدالغني بسيوني. وهف تنفيذ القرار الإداري. ص ( 3)
 .333حاجظ، محمود. المصدر السابق، ص ( 4)
 .331بسيوني، عبدالغني. المصدر السابق، ص ( 5)
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جلا يجوز تقديم طلبا  وهف التنفيذ بصور  منفصلة دون أن  ملحقاتهانطاق الدعوه الأصلية و جي 

 .(1)أصليةتكون مرتبطة بدعوه إلغال 

أما من جانب الفقه المصري جقد  انتقد د. سليمان الطماوي موهف المحكمة الإدارية العليا 

الصحيفة ولي  جي عرياة التي اشترط  اهتران طلب وهف التنفيذ مع دعوه الإلغال بنف  

د لديه ظروف بعد ستجأن يقدم بعد إهامة الدعوه لأن الطاعن هد ت مستقلة. ويره أن الطلب يمكن

 .(2)ةالتنفيذ ارور  ملحّ  وهفإهامة الدعوه تجعل من 

المصري الدولة   لج( من هانون م43تعديل نص الماد  ) ويقترح جانب من الفقه المصري

 . (3)الإدارية العليا بحرجيتهالذي تمسك  المحكمة 

لم يشترط اهتران طلب وهف التنفيذ بنف  طلب الإلغال وهد أيد  قانونالوجي الأردن جدن 

 .(4)الفقه ذلك

شباط  4ومما تجدر الإشار  إليه أن هانون تعديل الإجرالا  الذي صدر جي جرنسا جي 

التنفيذ وهي "التعليق المءه  ( حالة جديد  من حالا  وهف 35هد أااف جي مادته ) 1335

للتنفيذ" وبموجب هذا النص جدن رئي  المحكمة الإدارية الذي يقدم له طلب الإيقاف  المءه  للتنفيذ 

 .(5)يمكن أن يقرر "تعليق" التنفيذ لمد  أهصاها ثلاثة أشهر

وهذا الحل هو حل وسط بين عدم وهف التنفيذ الذي هو القاعد  جي جرنسا حرصاً على 

ل النشاط الإداري حيث وصف مجل  الدولة الفرنسي عدم وهف التنفيذ بينه "هاعد  جوهرية عدم ش

                                                           

 .132عبدالله، عبدالغني بسيوني. وهف تنفيذ القرار الإداري. ص ( 1)
 .1333الطماوي، سليمان. هاال الإلغال. ص ( 2)
 .142عبدالله، عبدالغني بسيوني. المصدر السابق، ص ( 3)
 .323كنعان، نواف. القاال الإداري. مصدر سابق، ص  (4)

(5) Chapus. R. Droit administratif general. TI. P. 711.  
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. وبين وهف التنفيذ الذي هد ييمر جيه القااي الإداري بنالً على طلب الطاعن (1)جي القانون العام"

القاال إذا وجد مبرراً كاجياً لذلك والذي هد يستغرق جتر  طويلة إذا علمنا أن حسم القاايا أمام 

 جي جرنسا يستغرق سنة أو أكثر جي المعدل العام. الإداري

 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية لوقف التنفيذ

الإدار  من هبل القااي الذي  إلزاملما كان طلب وهف تنفيذ القرار المطعون جيه يهدف إلى 

جلابد من تواجر شروط ينظر دعوه الإلغال بالتوهف عن تنفيذ القرار مءهتاً بانتظار نتيجة الطعن 

 تبرر هذا الطلب وهد تحمل القااي على إصدار الحكم بوهف التنفيذ.

وهد أااف المشرع الأردني شرطاً ثالثاً  ( الجدية.3( الاستعجال. )1)وأهم هذه الشروط: 

 وهو الكفالة المالية.

 الاستعجال: .0

آثاره. ولكن إجرالا  لا شك أن الطاعن بالقرار الإداري يهدف إلى إلغائه والحماية من 

تنفيذ القرار من هبل الإدار  نتائج تفرغ حكم  على دعوه الإلغال هد تيخذ بعض الوه  وهد يترتب

. مثل جوا  جرصة على الطاعن أو ترتيب آثار لا يمكن لاحقاً  جيما لو صدرمن محتواه الإلغال، 

جي هذا الشين حكمها  مصربا المحكمة الإدارية العليومن أحكام  .تداركها جي حالة إلغال القرار

الذي يقاي بسلامة الحكم بوهف تنفيذ هرار صادر بتجنيد أحد المواطنين، لأن هرار التجنيد يءثر 

على استقراره جي عمله، وتدبير موارد رزهه، ويوهعه تح  طائلة العقاب إذا ما تخلف عن الإذعان 

 .(2)جال والأمر كذلك هائماً له، وهي من الأمور التي يتعذر تدارك نتائجها، ويكون ركن الاستع

                                                           
(1) Ibid. P. 710.  

(. الددوجيز جددي القاددال 3311حمدددي )؛ ذكددره: القبدديلا ، 3343، مجموعددة المبددادئ، ص 13/13/1322حكمهددا بتدداريخ ( 2)
 .433الإداري. مصدر سابق، ص 
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وهد عبر المشرع الأردني جي هانون القاال الإداري عن هذا الشرط بالنص على أن 

للمحكمة الإدارية أن توهف تنفيذ القرار المطعون جيه مءهتاً "إذا رأ  أن نتائج تنفيذه هد يتعذر 

 أ(-3تداركها" الماد  )

بار أو مناجسة للحصول على مثل منع شخص من الدخول جي مناهصة أو دخول اخت

وظيفة ..إلخ. وهد ها  محكمة القاال الإداري جي مصر جي حالة الاستعجال جي أحد أحكامها 

بتواجر شرط الاستعجال جي طلب وهف تنفيذ هرار هبول طالبة جي كلية الطب البيطري بينما كان  

جرصة الالتحاق بيي من ايع عليها تطلب القبول جي كلية طب بشري ومعدلها يءهلها لذلك "مما 

ر  ومتجدد  تتعلق بمستقبل مالكليا  الثلاث. وذلك بالنظر إلى ما ينتجه هذا القرار من آثار مست

 .(1)المدعية وهي نتائج لا يمكن تداركها جيما لو هاي بدلغال القرار المطعون جيه"

يمكن د "الارر الذي لا للاستعجال بعض الأوصاف مثل:القاال الإداري  وهد أعطى

 .(2)يمكن إصلاحه"بالغ ولا ارر تعوياه" أو "الأارار الجسيمة" و"

 :(3)الجدية .7

شرط الجدية جي طلب وهف التنفيذ يعني أن يقدم الطاعن ما يكفي من الأدلة بحيث يلقي 

ظلالًا من الشك لده القااي حول مشروعية القرار المطعون جيه. ويهز هناعته بقرينة السلامة 

التي تمتع بها والتي تجيز لفدار  تنفيذه على الرغم من الطعن جيه وعلى الرغم من أن هرار وهف 

بين تتبعه بدلغال القرار إلا أن المحكمة إذا وجد  فيذ لي  حكماً نهائياً ولي  ملزماً للمحكمة التن

 جي القرار ما يمكن أن يكون بالنتيجة سبباً لإلغائه جدنها تحكم بوهف تنفيذه إذا طلب ذلك الطاعن.

                                                           

 .433، مجموعة احكامها. ص 33/5/1344( جي 3334حكم محكمة القاال الاداري المصرية جي القاية رهم )( 1)
 .154عبدالله، عبدالغني بسيوني. وهف تنفيذ القرار. ص  (2)
 .122عبدالله، عبدالعني بسيوني. المصدر السابق، ص  (3)
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مة الأولية كاجية لزعزعة هرينة السلا لةوهو المقصود بالجدية جي الطلب أي أن الأد

 الملازمة للقرار المطعون جيه.

وهد ها  المحكمة الإدارية العليا جي مصر بهذا المعنى بقولها "إن سلطة وهف التنفيذ 

من سلطة الإلغال وجرع منها مردها إلى الرهابة القانونية التي يسلطها القاال الإداري على مشتقة 

مبدأد المشروعية وعدمها. جوجب على القرار بميزان القانون وزناً مناطة القرار على أسا  وزن 

هف هراراً إدارياً إلا على ركنين، الأول: الاستعجال، أي أن يترتب على تنفيذه و القاال الإداري ألا ي

نتائج يتعذر تداركها، والثاني: يتصل بمبدأ المشروعية أي يكون الطلب جي هذا الشين هائماً بحسب 

ها  محكمة العدل العليا الأردنية السابقة بما يلي كما وهد   .(1)الظاهر على أسباب جدية"

"برجض طلب وهف تنفيذ هرار رئي  لجنة إدار  سوق عمان المالي المتامن نقل المستدعي من 

مسءول دائر  شءون الوسطال والقاعة إلى مسءول جي العقود المرتجعة حيث رأ  المحكمة أنه لا 

 .(2)راحل الدعوه"موجب لوهف تنفيذ القرار جي هذه المرحلة من م

 الكفالة المالية:  .3

لقد أااف المشرع الأردني شرطاً آخر لطلب وهف تنفيذ القرار الإداري وهو شرط تقديم 

طالب وهف التنفيذ كفالة مالية إذا رأ  المحكمة الإدارية ذلك وهي التي تقرر مقدارها وشروطها. 

على ما يلي: "للمحكمة  3314لسنة  32ج( من هانون القاال الإداري رهم -3حيث نص  الماد  )

الإدارية أن تدلزم طالب اتخاذ الإجرال المستعجل بتقديم كفالة تقرر مقدارها وشروطها لمصلحة 

وارراً هد يلحق به إذا ظهر أن  الطرف الآخر أو لمصلحة من تره المحكمة الإدارية أن عطلاً 

 أو جزئية". طالب وهف التنفيذ لم يكن محقاً جي دعواه سوال بصور  كلية

                                                           

 .433حكم المحكمة الإدارية العليا  المصرية، ذكره: القبيلا ، حمدي. القاال الإداري. ص ( 1)
 .333، ص 1343، الاردنية ، مجلة نقابة المحامين53/43عدل عليا أردنية، هرارها رهم ( 2)
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نما هي صلاحية  ويره الباحث أن شرط الكفالة لي  شرطاً لازماً لطلب وهف التنفيذ واا

تقديرية للمحكمة جهي التي تقدر ظروف كل هاية ومده الحاجة لربط طالب وهف التنفيذ بكفالة 

 من عدمه.

ر مطعون تنفيذ هراا وهف هالتي هرر  جيالأردنية السابقة ومن أحكام محكمة العدل العليا 

جيه وهف تنفيذ هرار لجنة أمانة العاصمة مءهتاً والمتامن إخلال نادي الاستقلال من ساكنيه لأن 

 .(1)تنفيذ القرار يمكن "أن يحدث أاراراً لا يمكن تداركها"

كما أن المحكمة الإدارية الأردنية ربط  بين طلب وهف التنفيذ ومصير دعوه الإلغال جفي 

حيث هدم  غراهماإن استنفذ  الدعوه والطلب  33/13/3314بتاريخ  33/3314هرارها المرهم 

المستدعي طلباً لإسقاط الدعوه والطلب المقدم بوهف التنفيذ لمواجقة أمانة عمان/ منطقة زهران 

 .(2)على جتو المقهى وسحب هرار الإغلاق

التنفيذ العليا رد  الطعن بحكم المحكمة الإدارية بعدم وهف وجي حكم للمحكمة الإدارية 

لأن القانون اشترط "لوهف تنفيذ القرار المطعون جيه مءهتاً أن تره المحكمة أن نتائج تنفيذه هد 

يتعذر تداركها. وباستعراض ظاهر المستندا  التي هدم  جي الدعوه ولطلب وهف تنفيذ القرار 

ع جي محله ه واهيالمطعون جيه نجد أن ما انته  إليه المحكمة الإدارية جي هرارها المطعون ج

 .(3) وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين ردها.."

                                                           

 .1343.من مجلة نقابة المحامين الاردنية لسنة  322والمنشور على صفحة  52/43عدل عليا اردنية، هرارها رهم ( 1)
 منشورا  مركز عدالة. 33/13/3314( جي 33/3314حكم المحكمة الادارية الاردنية رهم )( 2)
 ، مركز عدالة 3/3/3313جي  3313/طلب/113حكم المحكمة الإدارية العليا رهم  -( 3)

 مركز عدالة  3/3/3314جي  115/3313حكم المحكمة الإدارية العليا رهم  -
 منشورا  مركز عدالة. 34/3313جي  132/3313حكم المحكمة الإدارية العليا رهم  -
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أما عن أثر الحكم يوهف التنفيذ على هرينة سلامة  القرار الإداري جدن الحكم لي  حكماً 

 .(1)مة له وهائمة بقيامهز بدلغال القرار وبالتالي يبقى القرار هائماً وتبقى هرينة سلامته ملا

يزيل مءهتاً هرينة صحة وسلامة وهف التنفيذ بولا يتفق الباحث مع الرأي القائل بين الحكم 

م بوهف التنفيذ إذا رجا  محكمة المواوع إلغال القرار وتعود كالقرار الإداري بحيث يزول الح

 (2)"تنفيذههرينة الصحة والمشروعية "تلازم القرار بعد أن زال  بصفة وهتية نتيجة صدور حكم يوهف 

نما هو إجرال مءه  لا أثر له التنفيذ  بوهفجالحكم  هرينة على لي  حكماً على مشروعية القرار واا

 سلامة القرار الإداري وعلى مشروعية القرار.

 المطلب الثاني

 حكم الإلغاء يهدم قرينة السلامة

هائمة من لحظة صدوره وتستمر مع  تبقىتبين مما تقدم أن هرينة سلامة القرار الإداري  

الدعوه. وخلال مراحل نتيجة كل آثارها إلى أن تسقط بحكم إلغال القرار، إذا صدر حكم بالإلغال 

الدعوه المختلفة جدن القرار يبقى صحيحاً وتستطيع الإدار  أن تستفيد من كل نتائج هذه الصحة 

كم بوهف التنفيذ جي الحالا  والشروط التي ما لم يصدر حوالسلامة التي يتمتع بها القرار وتنفذه 

 .بيانهاسبق للباحث 

إلا أن حكم الإلغال يهدم القرار ويزيله هو وهرينة سلامته وجميع الآثار التي ترتب  عليه. 

ن  عليه هبل إصدار القرار وعليه اتزام بدعاد  الأوااع والأحوال إلى ما كلويترتب على الإدار  الا

 المطلب على جرعين كالآتي:سيقسم الباحث هذا 

                                                           

 .333جمال الدين، سامي. الدعاوه الإدارية. مصدر سابق، ص  - (1)
 .323كنعان، نواف. القاال الإداري. ص  -

 .22هرينة صحة القرار الإداري. مصدر سابق، ص عطية، محمود حمد. ( 2)
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 زوال القرار وهرينة سلامته بحكم الإلغال الفرع الأول: 

 بتنفيذ حكم الإلغال. الفرع الثاني: التزام الإدار  

التي تترتب على  دعاد  الحال إلى ما كان عليه هبل إصدار القرار أي إزالة كل الآثارب

 القرار نتيجة لتمتعه بقرينة السلامة التي زال  بحكم الإلغال.

 زوال قرينة سلامة القرار بحكم الإلغاءالفرع الأول: 

كمة بعد الانتهال من سماع ابعد أن تكمل المحكمة إجرالاتها وتحقيقاتها تعلن اختتام المح

 .3314لسنة  32 الأردني رهم الإداري القاالب( من هانون -13البينا  والمراجعا  الماد  )

جلسة ختام المراجعة أو جي جلسة لاحقة تعين وعلى المحكمة أن تنطق بالحكم جي نف  

 .(13ماد   -موعدها خلال مد  ملا تزيد عن ثلاثين يوماً( جقر  )ج

أن لمحكمة القاال الإداري أن: أما المشرع العراهي جقد بين جي هانون مجل  شوره الدولة 

( الحكم بالتعويض إن كان له 4( أو تعديل القرار المطعون جيه. 3( إلغال القرار. 3 ترد الطعن.( 1

شوره الدولة المعدل   لجهانون م نأ( م –ثامناً  – 2مقتاى بنال على طلب المدعي الماد  )

 .3313لسنة  12بموجب القانون رهم 

أهر الفقه والقاال جي الأردن بعدم إمكانية توجيه هااي الإلغال وهناك اختلاف آخر جقد 

أوامر لفدار  وأن دور القااي الإداري جي الأردن بصدد دعوه الإلغال هو إما رد الدعوه شكلًا  

م بدلغال القرار كالقرار صحيو ولي  جيه عيب من عيوب المشروعية وأما الح لأنأو مواوعاً 

 .(1)اً يالمطعون جيه كلياً أو جزئ

                                                           

 .433القبيلا ، حمدي. الوجيز جي القاال الإداري. مصدر سابق. ص  (1)
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جي إصدار هرار جديد بعد إلغال القرار   ولا يملك القااي الإداري الحلول محل الإدار 

أما جي العراق جدن القااي الإداري هد استقر على  .(1)المطعون جيه وكذلك الحال جي مصر وجرنسا

 .(2)توجيه أوامر لفدار  والحلول محلها من تعديل القرار المطعون جيه إذا رأ  المحكمة ذلك

 3313/هاال إداري/13جقد ها  محكمة القاال الإداري جي العراق جي القرار رهم 

"وحيث أن السبب يعد ركناً من أركان القرار الإداري وحيث أن القرار  33/1/3313بتاريخ 

المطعون جيه شابه تناهض جي سبب طرد المدعي ولأكثر من سبب بما أخل بصحته وسلامته 

لغاءه لذا هرر  ومجانبته  الصواب وتيشير التعسف جي استعمال السلطة مما يستوجب التصدي له واا

منه هدر تعلق الأمر  4(  /1الفقر  ) 33/1/3313( جي 341/433)بالاتفاق إلغال الأمر المرهم 

لغال القرارا  التي استند إليها جي إصداره وتحميل المدع عادته إلى وظيفته واا ى عليه بالمدعي واا

( عشر  آلاف دينار وصدر القرار 13.333المدعي مبلغاً هدره ) المصاريف وأتعاب محاما  وكيل

( لسنة 43( من هانون المراجعا  المدنية رهم )133( و)131( و)153استناداً لأحكام المواد )

حكماً حاورياً هابلًا للتمييز  1335لسنة ( 123( من هانون المحاما  رهم )33والماد  ) 1333

  .(3)م"33/1/3313لده المحكمة الاتحادية العليا واجهم علناً جي 

والذي  32/5/3313بتاريخ  3313/هاال إداري/143جي القرار رهم   أيااً اههد و 

ولا يوجد سند هانوني لامتناع المدعى عليه من احتساب المد  المطالب بها للأغراض جال جيه "

                                                           

(. سلطة القاادي الإداري 3312؛ جوهر، عبدالمجيد محجوب )323حاجظ، محمود. القاال الإداري. مصدر سابق، ص  (1)
 وما بعدها. 11جامعة الجديد ، ص جي توجيه أوامر إلى الإدار  لتنفيذ أحكامه. دار ال

(.  حدددود سددلطا  القاددال الإداري جددي دعددوه الإلغددال، دراسددة مقارنددة. الإسددكندرية: دار 3313النعيمددي، أبددوبكر عثمددان )( 2)
 وما بعدها. 333الجامعية الجديد ، ص 

 .133العجيلي، لفتة هامل. مصر سابق، ص ( 3)
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كاجة، عليه هرر بالاتفاق الحكم بدلزام المدعى عليه الأول باحتساب مد  خدمة المدعي للفتر  من 

 .(1)للأغراض كاجة" 32/3/3333ولغاية  31/2/3333

حكمة ن هرينة سلامة القرار الإداري تسقط مع هرار المدحجية مطلقة وبهذا جولحكم الإلغال 

 بيثر رجعي. هبدلغائه وبيثر رجعي لأن حكم الإلغال ينهي القرار ويمحو 

وكما أن حكم الإلغال يلزم أطراف الدعوه بالالتزام به جدنه ملزم للقااي نفسه إذا هدم له 

 الطعن بالقرار الملغى مر  أخره.. جلا يجوز (2)طعن جديد بالقرار الملغي

وتزول كل آثاره والإجرالا  التي بدني  عليه من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية إما لعدم 

لإلغال خلال المد  المحدد  أو لتصديقه من الهيئة المختصة )المحكمة الطعن بالحكم الأولي با

 .(3) الإدارية العليا(

 تنفيذ حكم الإلغاءبالفرع الثاني: التزام الإدارة 

إذا كان  هرينة سلامة القرار الإداري هد أعط  الإدار  امتيازا  كثير  منها إمكانية التنفيذ 

ة صدوره وعلم المخاطبين به، وعدم توهفها عن التنفيذ حظالمباشر، بشروط معينة، ونفاذ القرار من ل

القطعية والذي يهدم هرينة سلامة المكتسب الدرجة القرار جدن حكم الإلغال جي حتى جي حالة الطعن 

 سوال كان الإلغال كلياً أو جزئياً. هالقرار يترتب على الإدار  التزام بتنفيذ

عاد  الواع والمراكز القانونية التي مسها  ويترتب على الإدار  اتخاذ هرارا  لتنفيذ الحكم واا

 تعقبها عملية بنال، جالقااي إلى ما كان  عليه هبل صدوره جهي "عملية هدم لا هار آثالقرار الملغى ب

                                                           

 .133العجيلي، لفتة هامل. مصر سابق، ص ( 1)
(2) Vedel. Op. cit. p. 351.  

 .334جمال الدين، سامي. الدعاوه الإدارية. مصدر سابق، ص  - (3)
 .341كنعان، نواف. القاال الإداري. مصدر سابق، ص  -
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وعلى الإدار  أن  .(1)الإداري يقف عند حد إلغال القرار دون أن يقرر النتائج الحتمية لهذا الإلغال"

ذا كان القرار الملغي أساساً  تتخذ من القرارا  والأعمال ما يلزم لإعاد  الحال إلى ما كان عليه، واا

القرار  منلقرارا  أخره جدنها أيااً يجب أن تزول بعد أن زال  هرينة السلامة التي استمدتها 

 .(2)الملغي

الذي أواح  جيه  (السابقةل العليا )أحكام القاال الإداري الأردني حكم محكمة العد منو 

بشكل وااو آثار حكم الإلغال وحجيته على الكاجة بقولها "إن الأحكام الصادر  بالإلغال تكون حجة 

ذا ما حكم بدلغال هرار جدن الإدار  تلتزم  ن تعيد بيعلى الكاجة وحجيتها تعتبر من النظام العام واا

كان  تلك النتائج، ذلك لان ولاية  االقرار إطلاهاً مهم لو لم يصدر هذاكما الحال إلى ما كان عليه 

الوجود القانوني للأمر المشكو منه بحيث يترتب على الإدار  التزامين  الإلغال تنطوي على إنهال

أساسيين  أولهما، التزام إيجابي يقتاي من الإدار  أن تتخذ جميع الإجرالا  التي من شينها أن 

يها هبل صدور القرار الإداري الملغي، ثانيهما التزام سلبي يستلزم تعيد الحالة إلى ما كان  عل

 .(3)الإداري الملغي"ارور  امتناع الإدار  أن تتخذ أي إجرال يعتبر تنفيذاً للقرار 

السابقة الذي أواح  جيه محكمة العدل العليا  35/1343وكذلك الحكم جي القاية رهم 

حكم الإلغال الذي جال جيه " إن الحكم الصادر عن محكمة واجبي الإدار  الإيجابي والسلبي لتنفيذ 

العدل العليا بدلغال أمر الدجاع الصادر عن الحاكم العسكري بدغلاق محلا  لعب البلياردو 

يبرز لي  جقط يجعل هذا الأمر كان لم يكن بل أنه ياع على عاتق الإدار  إااجة إلى ذلك والفل

بين تمتنع عن المعاراة جي منو أي تصريو بفتو محل لعب اثنين: الأول: سلبي  ئينالقيام بدجرا
                                                           

 .333جمال الدين، سامي. المصدر السابق، ص ( 1)
 .422القبيلا ، حمدي. الوجيز جي القاال الإداري. المصدر السابق، ص   - (2)

 .343كنعان، نواف. القاال الإداري. المصدر السابق. ص  -
( مدددن مجلدددة نقابدددة المحدددامين الاردنيدددة لسدددنة 4مدددن العددددد) 334منشدددور علدددى الصدددفحة  333/1344عددددل عليدددا هدددرار رهدددم ( 3)

1343. 
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تقوم برجع العوائق التي أهامتها عند إصدارها أمرها الذي  نالبلياردو والفليبرز. والثاني: إيجابي بي

 .(1)حكم  المحكمة بدلغائه"

وهد رتب  المشرع جي القوانين العقابية مسءولية جزائية على الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ 

 كم الإلغال.ح

( على ما -143المعدل جي الماد  ) 1333لسنة  13جفي الأردن نص هانون العقوبا  رهم 

 يلي: "كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشر  أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يءخر تنفيذ أحكام

القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والارائب المقرر  هانوناً أو تنفيذ هرار هاائي أو 

 أي أمر صادر عن سلطة ذا  صلاحية يعاهب بالحب  من شهر إلى سنتين".

جي ا لماد   1333لسنة  111هانون العقوبا  القرار رهم  جيأما المشرع العراهي جقد نص 

 :على ما يلي 333

يعاهب بالحب  وبالغرامة أو بدحده هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل  -1

م القوانين والأنظمة أو اوظيفته جي وهف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادر  من الحكومة أو أحك

 أو أمر صادر من إحده المحاكم..".أي حكم 

متنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ايعاهب بالعقوبة  -3

بعد ماي ثمانية أيام من إنذاره رسمياً  ةختصممن إحده المحاكم أو من أي سلطة عامة 

 الحكم، أو الأمر داخلًا جي اختصاصه.بالتنفيذ متى كان تنفيذ 

( 35( المعدل بالقانون رهم )1332( لسنة )54رهم  ) وجي مصر جقد نص هانون العقوبا 

( على ما يلي: "يعاهب بالحب  والعزل كل موظف عمومي 133جي الماد  )( 3333لسنة )

أو أحكام القوانين واللوائو أو  ومةاستعمل سلطة وظيفته جي وهف تنفيذ الأوامر الصادر  من الحك
                                                           

 .1343لسنة . من مجلة نقابة المحامين الاردنية 253( والمنشور على الصفحة 35/43عدل عليا اردنية، هرار رهم )( 1)
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تيخير تحصيل الأموال والرسوم أو وهف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة 

 مختصة.

اً عن تنفيذ حكم أو أمر مما دوالعزل كل موظف عمومي امتنع عمكذلك يعاهب بالحب  

أو الأمر داخلًا جي ذكر بعد ماي ثمانية أيام من إنذاره على يد محار إذا كان تنفيذ الحكم 

 اختصاص الموظف.

من كل هذه النصوص أن الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الإلغال باتخاذ ما يتاو 

كان عليه عند صدور القرار الملغى يعرض نفسه للمساللة الجزائية وربما يلزم لإعاد  الحال إلى ما 

عاد  نف  القرار الملغى بصيغة جديد  التيديبية. والالتزام بتنفيذ حكم الإلغال يتامن الالتزام بعدم إ

 .(1)إذا كان بنف  المامون"

أن الحكم الواجب التنفيذ والذي يحوز حجية الشيل المقاي  ىوالقاال علوهد استقر الفقه 

 ا  الذي استنفذ  كل طرق الطعن به.بلأبه هو الحكم 

 32( من هانون القاال الإداري الأردني رهم 34نص الماد  )من ولكن الباحث يستغرب 

 التي تنص على ما يلي: 3314لسنة 

ا وهف تنفيذ الحكم المطعون جيه إلا إذا "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العلي

 أمر  المحكمة بغير ذلك"

على الحكم المطعون جيه مطلقاً جهو يشمل بهذا الإطلاق الحكم برد الدعوه لقد جال النص 

ن الحكم الأولي الصادر من المحكمة الإدارية هو حكم نهائي وبا  وملزم يال، وكلغوالحكم بالإ

 جدوه الطعن بهذا الحكم الأولي أمام المحكمة الإدارية العليا؟تنفيذه. ويتسالل الباحث عن 

                                                           

 .343كنعان، نواف. القاال الإداري. مصدر سابق. ص  (1)
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تعديل هذا النص إما بالنص على أن الحكم المطعون جيه لا وبهذا الصدد يقترح الباحث 

يكون باتاً وهابلًا للتنفيذ إلا بعد صدور الحكم بالطعن من المحكمة الإدارية العليا أو النص على أن 

المحكمة الإدارية العليا وهف تنفيذ الحكم المطعون جيه إذا كان يقاي  "لا يترتب على الطعن أمام

يسيساً على أن القرار الإداري جي الأصل صحيو ويتمتع بقرينة السلامة التي عززها برد الطعن" ت

جكان الحكم هو استصحاب لقرينه سلامة القرار الإداري جلا  حكم المحكمة الإدارية برد الطعن جيه،

طعن بالحكم برد دعوه الإلغال وهف تنفيذ القرار الإداري المطعون جيه وهذا هو اليترتب على 

 الأصل.

جي  533/3315على سبيل المثال هرر  المحكمة الإدارية الأردنية جي الدعوه رهم 

إلغال هرار مجل  إدار  سجل الجمعيا  بسحب رخصة تسجيل الجمعية الأردنية  32/4/3313

وبالتالي تحصين القرار الفردي الرخصة ر من ستين يوماً على صدو  لهوا  اللاسلكي لمرور أكثر

وطعن مجل  إدار  سجل الجمعيا  بالحكم أمام المحكمة اد السحب الإداري بماي المد  

بد "نقض الحكم  5/13/3313جي  354/3313الإدارية العليا التي أصدر  هرارها جي الدعوه رهم 

 المطعون جيه ورد دعوه المطعون ادها، "الجمعية الأردنية لهوا  اللاسلكي". 

هاد القاال الإداري استقر على أن ومما جال جي حكم المحكمة الإدارية العليا: "بما أن اجت

المخالف للقانون أو إلغائه جي أي وه  عند ممارستها سلطتها لفدار  الحق جي سحب هرارها 

لى سلطة مقيد  تكون مشروطة بقانونية هذه المقيد ، لأن تصرجا  الإدار  الصادر  بنالً ع

جيما بعد أن تصرجها كان خاطئاً  التصرجا ، جدذا أخطي  الإدار  جي تطبيق القانون أو استبان لها

وأنه لا يكسف المطعون ادها  بميعاد دسحب القرار أو إلغائه دون التقيّ  ومخالفاً لنص القانون جلها

وعليه يكون القرار المشكو مواجق للقانون وحيث أن الحكم المطعون  ...حقاً ولا حصانة اد الإلغال

هد جال مخالفاً للقانون ويتعين نقاه لورود هذه  جيه هد صدر مغاير لما انتهينا إليه جدنه يكون
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لذلك نقرر نقض الحكم المطعون جيه ورد دعوه المطعون ادها وتامينها الرسوم  الأسباب عليه

 .(1) "وخمسين ديناراً أتعاب محاما 

وهكذا يحصل إرباك جي المراكز القانونية جتقوم الجمعية بممارسة  أنشطتها بعد حكم 

حكم المحكمة الإدارية ثم بعد باع شهور ييتي حكم آخر من المحكمة الإدارية العليا بدلغال 

لغال رخصة الجمعية.  المحكمة الإدارية واا

يا  محكمة المواوع حيث وعندما تنظر المحكمة الإدارية العليا جي الطعن جدن لها صلاح

.... تنظر القاال الإداري الأردني على أن المحكمة الإدارية العليا "( من هانون 35نص  الماد  )

 جي الطعون من الناحيتين المواوعية والقانونية". 

المطعون هرر  نقض الحكم  331/3313العليا جي الدعوه  المحكمة الإدارية جفي حكم

 .(2) ...."القرار محل الطعنجيه والقاال بدلغال 

مارس   5/13/3313( جي 3القرار رهم ) 354/3313وجي الحكم المشار إليه سابقاً رهم 

 جي هراراها ما يلي:جال المحكمة الإدارية العليا هذا الدور جقد 

طعون جيه هد صدر مغايراً موحيث أن الحكم ال"وعليه يكون القرار المشكو مواجقاً للقانون 

 جال مخالفاً للقانون ويتعين نقاه لورود هذه الأسباب عليه. انتهينا إليه جدنه يكون هدلما 

  

                                                           

 مركز عدالة. 5/13/3313جي  354/3313حكم المحكمة الإدارية العليا رهم ( 1)
 مركز عدالة. 1/11/3313الحكم بتاريخ ( 2)
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الرسوم لذلك نقرر نقض الحكم المطعون جيه ورد دعوه المطعون ادها وتامينها 

 .(1)وخمسين ديناراً أتعاب محاما "

تكون جي مركز ممتاز جي دعوه الإلغال وأنها تستطيع الماي ويتاو مما تقدم أن الإدار  

جي تنفيذ هراراها حتى جي حالة الطعن جيه إلا إذا أمرها القااي بالتوهف عن التنفيذ جي حالا  

وأسباب محدد  وأن هرينة صحة وسلامة القرار الإداري هد أعطتها هذا المركز المريو جي دعوه 

 والمتامنة امان سير المرجق العام وحماية النظام العام.الإلغال من أجل أدال واجباتها 

 

 

  

                                                           

 ، منشورا  مركز عدالة.5/13/3313بتاريخ  354/3313هرار رهم ( 1)
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمة أولًا: 

بعدددض ويقتدددرح بعدددض النتدددائج التدددي جدددي بحثددده توصدددل الباحدددث إلدددى جدددي ختدددام هدددذه الرسدددالة 

إجدرالا  القادال علها تجد من يقرأها ويمحص جي مادامينها وتكدون ذا  جائدد  لتطدوير التوصيا  

 الإداري.

 ثانياً: النتائج:

جرالا  جدنه يفترض أن يصدر بدصداره بالقيود القرار الإداري وبالنظر لما يحاط  -1 وشروط واا

 صحيحاً خالياً من العيوب.

يتمتع القرار الإداري حال صدوره بقرينة السلامة من العيوب أي أن أركانه سليمة ومواجقة  -3

 للقانون.

تستمد منها المكنة أن هذه القرينة لها أهمية كبير  جداً جي العمل الإداري لأن الإدار   -3

لزام الأجراد به. لولا هذه القرينة وما يترتب عليها من نتائج لتعطل و  القانونية لتنفيذ هرارها واا

 العمل الإداري وتوهف  المراجق العامة واختلّ النظام العام.

لهذه القرينة أثر كبير جي إجرالا  دعوه الإلغال حيث أن من يدعي خلاجها يكون مدعيّاً  -4

أما الإدار  جهي جي مركز ممتاز لأنها دائماً  على خلاف الأصل وعليه يقع عبل الإثبا .

 مدعى عليها جي دعوه الإلغال ومركزها مريو.
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والمختلّة بين طرجي الدعوه ويقوم بدور بموازنة المراكز  المختلفة  ييقوم القااي الإدار  -5

إيجابي جاعل جي تسيير إجرالا  الدعوه والإثبا  جيها جهو سيد الإجرالا  جي الدعوه 

 الإدارية وهو موجهها وهائدها.

ذا هدم الطاعن بالإلغال طلباً  الطعن بالإلغال لا يوهف تنفيذ القرار الإداري المطعون جيه. -3 واا

خشية اياع جرصة أو جوا  منفعة جي ما لو نفذ  للاستعجال(للمحكمة بديقاف التنفيذ )

يمكن أن تولّد لده القااي أسباباً وأدلّة )جديّة( هرارها أثنال السير جي الدعوه أو إذا هدم 

 جتصدر المحكمة حكماً بوهف التنفيذ. هناعة أوليّة بين القرار ربّما يكون غير مشروع.

 اهتران طلب وهف التنفيذ بطلب الإلغال اشترط  بعض التشريعا  وجانب من الفقه -2

 .وعارض البعض ذلك

الحكم بوهف التنفيذ حكم مءه  لا يدخل جي مواوع الدعوه ولا يلزم المحكمة الحكم   -4

 بدلغال القرار لاحقاً. وهكذا جدن مشروعية القرار تبقى هائمة لحين صدور الحكم النهائي.

ي ويهدم هرينة السلامة التي يتمتع بها منذ حكم الإلغال جي حال صدوره ينهي القرار الإدار  -3

ويقع على الإدار  الالتزام بدعاد  الحال إلى ما كان عليه عند صدور القرار  صدوره.

 الملغي.

يثير التساءل ( 32/3314( من هانون القاال الإداري الأردني رهم )34أن نص الماد  ) -13

ية إذا كان الطعن جيه أمام عن جدوه الطعن بالحكم الأولي الصادر من المحكمة الإدار 

 .المحكمة الإدارية العليا لا يوهف تنفيذه
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 ثالثاً: التوصيات:

 النظر جي التوصيا  التالية: يقترح الباحث على المشرع والقاال والفقه 

الأردن والعراق ومصر لتشريع هانون خاص بدجرالا  التقااي  يوصي الباحث المشرع جي -1

ليتيكد استقلال القاال الإداري وييخذ القااي الإداري دوره المنشود الإدارية أمام المحاكم 

 .جي حماية مبدأ المشروعية

جي الأردن والعراق للنهوض بدور أكبر جي تسيير الدعوه الباحث القااي الإداري  يوصي -3

 الإدارية والتحكم بدجرالاتها وموازنة مراكز أطراجها بالإثبا .

للقرار الإداري جي ااجة نص يعالج مواوع وهف التنفيذ الباحث المشرع العراهي لإيوصي  -3

ذا كان تعديل القانون هد يواجه بعض الصعوبا  جدن القاال هادر  حال طعن به بالإلغال واا

 .على الأخذ بمبدأ وهف التنفيذ امن الحالا  التي ينظر جيها على )الاستعجال والجديّة(

ي إلى رجع شرط الكفالة عن طالب وهف التنفيذ تسهيلًا على نالمشرع الأردالباحث يوصي  -4

ذا لم يكن تعديل التشريع ممكناً جبدمكان المحكمة الإدارية أن تعدل عن طلب  المتقااين. واا

لأن دعوه الإلغال وصف  بينها دعوه شعبية  جتمي  النص جي الواهع العملي.الكفالة 

 لقااي عن طريقها من حماية المشروعية.يتمكن ا كيبسيطة الإجرالا  وهليلة التكاليف 

مصلحة الطاعن هبل الحكم الباحث استمرار السير بدعوه الإلغال حتى لو انته  يوصي  -5

جيها. ذلك لأن دعوه الإلغال هي دعوه حماية المشروعية وأن المصلحة شرط لإهامتها أما 

مشروعية  وهد أهيم  جقد أصبح  بين يدي القااي الذي عليه السير جيها حتى يقرر

 القرار المطعون جيه أو عدم مشروعيته جيلغه.
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لسنة  32( من هانون القاال الإداري الأردني رهم )34يقترح الباحث تعديل نص الماد  ) -3

برد الدعوه أمام ( على النحو الآتي: )لا يترتب على الطعن بحكم المحكمة الإدارية 3314

المحكمة الإدارية العليا وهف تنفيذ الحكم المطعون جيه( لأن الحكم برد الدعوه جال تيكيداً 

واستصحاباً لقرينة السلامة التي يتمتع بها القرار المطعون جيه جيكون بدمكان الإدار  

جدن هرينة داري الاستمرار بتنفيذه. أما إذا كان حكم المحكمة الإدارية هاى بدلغال القرار الإ

 سلامته تكون مواع شك إلا إذا أثبت  المحكمة الإدارية العليا عك  ذلك.
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وقف تنفيذ القرار الإداري فـي قضـاء محكمـة العـدل العليـا الأردنيـة (. 3315الحديثي، سدهير ) .3

 ، جامعة اليرموك.غير منشور  رسالة ماجستير .-دراسة مقارنة –

. رسدالة العوامـل المنشـئة لقرينـة سـلامة القـرار الإداري(. 3313الكربدولي، أحمدد راكدع خليفدة ) .3

 ، إربد، الأردن.إربد الأهليةجي جامعة غير منشور  ماجستير 

. وقــف تنفيــذ القــرار الإداري عــن طريــق القاضــي(. 1335المفرجددي، أحمددد خورشدديد حميدددي ) .4

 ، بغداد، العراق.جامعة بغدادغير منشور  جي أطروحة دكتوراه 

ـــة العلـــوم . طبيعدددة المراجعدددا  الإداريدددة ومصدددادرها(. 1322موسدددى، أحمدددد كمدددال الددددين ) .5 مجل

 .ولالعدد الأ الإدارية 

التقاضي الإدارية أمام محكمة العدل العليا  إجراءات(. 1331ري، أحمد عود  )يو غال .3

 . جامعة مءتة، كانون الأول.الأردنية

 


